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  اهداء

 آلهوالمرسلین سیدنا محمَّد وعلى  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء

  ...وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

البسیطة، ولم یعش بمعزل عن باقي البشر وفي جمیع مراحل الحیاة، الإنسان على وجه وجد 

یُوجد أُناس یستحقُّون منَّا الشُّكر وأولى الناس بالشُّكر هما الأبوان؛ لما لهما من الفضل ما یبلغ 

  .ا والآخرةینودهما سبب للنجاة والفلاح في الدعنان السماء؛ فوج

  هداءي هذا لوالدتي حفظها االله إلذلك أقدم 

  المرأة والشهادة سلاحالعلم  نأالذي علمني  لى والديإ

  ختي ورفیقة الكفاح في مسیرة الحیاةأإلى 

  لى نفسي التي حاربت طیلة هاته السنوات لتصبح ما هي علیه الیومإ

سرة الجزائري في قانون الأ لزوجینلالحقوق المالیة أُهدیكم مذكرة تخرجي التي تعالج موضوع 

  والاخرةالدنیا  ولغیري فيأن تكون نافعة لي  سائلة االله

  .أن یُطیل في أعماركم، ویرزقكم بالخیرات-عزَّ وجلَّ -المولى  ةداعیً 

  
  



 

  

  شكر وعرفان
  

كل شيء والداي على كل مجهوداتهم منذ ولادتي إلى هذه اللحظات، أنتم أقدم شكري ل

  .أشد الحب أحبكم في االله

یسرني أن أوجه شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجهني أو ساهم معي في إعداد 

هذه المذكرة بإیصالي للمراجع والمصادر المطلوبة في أي مرحلة من مراحلها، وأشكر على وجه 

لنصح ي وإرشادي باعلى مساندت) الدكتورة بلجراف سامیة(الفاضلة ستاذتي ألخصوص ا

الحقوق والعلوم السیاسیة قسم كما أن شكري موجه لإدارة كلیة  الموضوع،ختیار اوالتصحیح وعلى 

  ).محمد خیضر بسكرة(بجامعة الحقوق 

  .لتفضلهم بقبول مناقشة عملي جه بالشكر للأساتذة أعضاء اللجنةكما أتو 

الشكر و بعیدلكم كل أعداد هذا العمل من قریب إدني في شكر كل من ساعأوأخیرا 

  .والتقدیر
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  مقدمة
  

      



 مقدمة

 أ

  :ةمقدم

للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسیس أسرة، دون أي قید بسبب العرق أو  

.   وهما یتساویان في الحقوق لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى إنحلاله. الجنسیة أو الدین

نه عقد تكون الغایة منه حل إستمتاع كل من الزوجین على أج شرعا ایعرف الزو 

  .التناسل على الوجه المشروع به، بهدفوالإستئناسبالأخر 

ن الدین الإسلامي هو دین العدل و حفظ لأ، فظ الإسلام حقوق كل من الزوجین و قد ح

ن یدفع مهرا لزوجته و بالمقابل یجب على الزوج أ ، زوجهاالحقوق ففرض على الزوجة طاعة 

لمجتمع الجزائري في السنوات و قد شهد ا، قبل الزواج و توفیر مسكن مناسب و لائق بها 

سابقا تلازم البیت و سرة فبینما كانت المرأة و منها الأ، ت شملت كافة المیادین الأخیرة تحولا

ن من شأ، العدید من المسؤولیات خارجه أصبحت الیوم تتحمل ، عمالها بداخله تمارس جمیع أ

قرت لكل أن الشریعة الإسلامیة  أا عائدات مالیة و من المعلوم به  ن تدر علیهرة  أهاته الأخی

 32سورة  النساء الآیة قال االله عز و جل في  ، طرف منهما حق ملكیة مقابل كده و عمله

كَانَ بِكُلِّ  ٱللَّهَ  إِنَّ ۦٓۚ لِهِ مِن فَض  ٱللَّهَ   ءِنَصِیبمِّمَّاٱكتَسَبنَوَسلُواْ وَلِلنِّسَا مِّمَّاٱكتَسَبُواْ لِّلرِّجَالِ نَصِیب(

ولباس ، فالمال صمام حیاة الأسرة به تلبیجمیع حاجیاتها للعیش من أكل وشرب 1)ءٍعَلِیماشَي

أحسن إن كانوسیلة ولیس غایة فهو یسعدها إن فالمال و  الترفیه،صحة وحتى ومسكن وتعلیم و 

  2.الهأسیئ استعمإن ستعماله ویتعسها إ

تملك كل منهما نصیبه  حق الزوجیة، وأقرتنصفت الشریعة طرفي العلاقة أقد  وفي هذاالإطار

بین الحقوق المالیة بین الزوجین الجزائري، الذیالقانون  سهاأوكده وكذلك القوانینوعلى ر من عمله 

من خلال سن نصوص ومواد صارمة لمن یخالفها، فنظم الجانب  ذي حق حقه وأعطى لكل

الزوجین  حق كل من ابین من خلاله ،النصوصالمالي للعلاقة الزوجیة وخصها بمجموعة من 

                                                           
  .32سورة النساء، الآیة  -  1
فرع العقود  ،یالقانونمذكرة ماجستیر ف ،نظام الأموال المشتركة بین الزوجین في قانون الأسرةبوزیاني،قیدوم یمان إ -  2

  .11صم،2،2011الجزائربن یوسف بن خدة، والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 



 مقدمة

  ب
 

 37ومن أهم هذه النصوصنجد المادة  الآخرتجاه كل منهما إ لتزاماتإفي نصیبه المالي، وبین 

  . الأسرةالجزائريمن قانون 

لى وضع حل أیضا بموجب نصوص قانونیة أخرى إن المشرع الجزائري قد سعى بالإضافة إلى أ

  .ن تحدث بینالزوجینیمكن أ المالیة، التيللمنازعات 

  :الموضوعأهمیة 

 أنباعتبار الراهن من المواضیع المهمة یعتبر موضوع الحقوق المالیة بین الزوجین في الوقت 

  .سرة ترتكز علیهحیاة الأ

في القضاء الجزائري فقد أصبح من  النزاعات القائمةكثرة تكمن فيالعملیة،ا أهمیة الموضوع مأ

  .الرابطة الزوجیة نتهاءإطرح بكثرة أمام القضاء خاصة بعد المواضیع التي ت

   :إضافة إلى ذلك فقد یكتسي الموضوع أهمیة تتجلى في

ستقرار الأسرة إذا علم أطرافها أن التشریع لم یهمل الطرف المتضرر إالمساهمة في توطید -1

  .لتزام المعاملة الشرعیةإعلى بینة من أمرهم ویحرصون على  فیكونونیصیبه،مما قد 

الحقوق المالیة  عنیجابیة إیتجلى من خلالها وضع فكرة موضوع،الرسم حوصلة عامة في -2

  .لكل واحد من الزوجین

على وجه الخصوص معالجة موضوع العلاقات  سرةوقانون الأمل القانون الجزائري لم یه-3

  .نتهاء الزواجإشتراك بعد لإمنهما حر فیما یمتلك مع ا ن كلأو الزوجین،المالیة بین 

  :ة البحثإشكالی

صعوبات في مجتمعنا التي تكتنفها العدید من الهم المواضیع أمن، للزوجینالعلاقة المالیة 

ودون ومبادئ الزواج أسس  مراعاة وعدم، الزوجینختلاف طبیعة التفكیر بین الحالي نظرا لإ

ومراعاته من البدایة لكي یضمن حقوق علیه،تفاق مر وجدیته والإام بخصوصیة هذا الأهتمالإ

  .كل طرف



 مقدمة

  ت
 

من خلال المعطیات السابقة وأهمیة الموضوع المدروس یمكن تصور الإشكالیة على النحو 

هل تعتبر النصوص القانونیة المنظمة للحقوق المالیة للزوجین كافیة لتوفیر الحمایة : التالي

  ؟القانونیة لهما

  :فیما یليجمالها إهذه الإشكالیة المحوریة تتفرع عنها مجموعة من الإشكالیات الفرعیة یمكن 

  للأسرة؟كتفاء المالي لى الإإنب مع زوجها ضروري للوصول لى جإهل إنفاق الزوجة جنبا -1

  الزوجیة؟هل تستفید الزوجة من حقوقها المالیة بعد فك الرابطة -2

  الزوجین؟هل تكفي مادة واحدة لتنظیم فكرة النظام المالي بین -3

  راكها؟تشإ و نفصال الذمة المالیة إما المقصود ب-4

  الزوجیة؟عن فك الرابطة ا ناجم امالی الى أي مدى یعتبر متاع البیت أثر إ-5

  المالیة؟لتزامات هل النفقة من الإ-6

 :المنهج العلمي المتبع

سرة مختلف الحقوق المالیة للزوجین في قانون الأ تعلقببیانلى عنوان الموضوع المإبالرجوع 

الأنسب لمثل ه نلأتباع المنهج التحلیلي إهذا الموضوع ب فقد تناولتالسابقة،والإشكالیة الجزائري،

في  كما قمت بالموضوع،نیة المتعلقة من خلاله بتحلیل النصوص القانو  قمت هذه الدراسات

بعض أجزاء هذا البحث بالمقارنة بین النص القانوني الجزائري والنصوص القانونیة المقارنة 

  .الإسلامیةوأحكام الشریعة 

  :ف البحثاأهد

  :ما یلي لىإالدراسة  لال هذهمن خ أهدف

  .الزوجینشتراك الذمة المالیة بین إ ستقلال و إدراسة موضوع -1

  .الجزائري المنظمة للموضوعسرة من قانون الأ 37عن المادة إعطاء لمحة شاملة -2



 مقدمة

  ث
 

  .الزوجیةمعرفة الحقوق المالیة لكل زوج بعد فك الرابطة -3

  .)عن طریق العقد المالي(الزوجان في المال بیان الطرق التي یشترك فیها -4

رغم كثرة قانونا،موضوعا مهملا في موضوع الحقوق المالیة للزوجین بوصفه  أكثرالتعمق -5

  .مام المحاكم بسببهأثیرت أالقضایا التي 

  :أسباب اختیار الموضوع

الأسباب لى الغوص في هذا الموضوع وهذه إمن الأسباب التي دفعتني وحفزتني  دهناك عد

  .یمكنني حصرها فیما هو ذاتي وما هو موضوعي

موضوع الحقوق المالیة لكل من الزوجین في  دراسة میولي ورغبتي في يفه ةالذاتیسباب الأما أ

أصبح یفرض نفسه على واقع المجتمع  اجدید اخاصة لكونه موضوعالجزائري،سرة لأقانون ا

ة المالیة لكل بالأخص في جانب الذمسرة،الأدیلات الأخیرة التي مست قانون الجزائري بعد التع

سرة ا والتطرق لها في میدان قانون الأهم المواضیع التي یجب معالجتهأولأنه یعد من زوج،

ومحاولة كشف الستار على هذا الموضوع الجد حساس في المجتمع . والأحوال الشخصیة

  .الجزائري، وفي قانون الأسرة

  :الأسباب الموضوعیة فتتمثل فیما یلي ماأ

واحد من  سرة الجزائري لمجموعة من النصوص بین من خلالها حق كلسن قانون الأ-1

  .موالهأالزوجین في 

  .سرة مع الرجلنفاق على الأاهمتها في الإنتشار ظاهرة مسإ خروج المرأة للعمل و -2

لمالیة الحقوق ا(هذه المواضیع مثل لى إیین ر الباحثین القانونیین الجزائالكثیر من عدم تطرق-3

  .ربیة بما فیها التشریع الجزائريالتشریعات العأغلب همال إ و الدقة،على وجه ) للزوجین

الأموال المكتسبة بعد  وتسییر، معهابیان مكونات الأموال بین الزوجین وكیفیة التعامل -4

  .الزواج



 مقدمة

  ج
 

و بطرق خارجة عن أسواء بإرادة الزوجین الزوجیة،طة لتزامات المالیة بعد فك الرابدراسة الإ-5

  .رادتهماإ

 :صعوبات البحث

هي  ، عدادي لهذه المذكرةإناء ثأات التي واجهتني كطالبة في بحثي هم الصعوبأولعله من بین 

بسبب عدم وجود ، بشكل مباشر وتفصیلي والتي تتناولهضوع المراجع في المو عدم توافر 

الأحكام عتماد على لى الإإضطررت إصریحة تتعلق بهذا الموضوع، لذا  نصوص قانونیة

فرادي نإث عما له صلة بالموضوع، كذلك لتزام والتنفیذ للبحنقضاء الإإالعامة في الملكیة وطرق 

كذلك تعرضي لوعكة صحیة و  ،عدادهاإفي ) ة(شتراك مع طالب بإنجاز هذه المذكرة دون الإ

صعوبات لا حصر  إلى ، بالإضافةالتي استنزفت مني طاقة و وقتا و مجهودا و مالا للعلاج 

ن المدة المحددة لإعداد هذا البحث لم تكن ضیق الوقت لأ أیضا،لها أثناء عملي بالحاسوب

نظرا لأهمیته لدراسته خاصة وأن هذا الموضوع یحتاج كثیر من الوقت ، كافیة بعض الشيء 

  .مهمة جدا لتنظیم حقوق الزوجین المالیةوسیلة  المال ولأنداخل المجتمع

 :الدراسات السابقة

حقوق المالیة البحثا واحدا یجمع شتات  أجدحسب إطلاعي الشخصي على عدید الرسائل لم 

أوجه الإخفاقات التشریعیة في هذا  ویعرض، واحدفیقانون الأسرة الجزائري في موضوع للزوجین 

إن المواضیع التي قدمت لا تعدو أن تكون مواضیع مستقلة عن بعضها البعض  بل،الصدد

في نقص  هناككذلكخاصة في الفقه الإسلامي المالیة،ومقصورة فقط علىحق من الحقوق 

وفیما  الموضوعو الكتب التي تطرقت لهذا أوالمقالات  عدا بعض المذكراتمامرجع الجزائري ال

 :لبعضها ذكر یلي

النظام المالیللزوجین تحت ضوء  الج موضوععالذی، مسعوديمذكرة الدكتوراه للطالب رشید -

هل یوجد نظام مالي للزوجین في شكالیة التالیة حیث طرح في دراسته الإ،الجزائريالتشریع 

 ة،الزوجل عملى النتائج التالیة إمتوصلا بینهما؟شتراك الإ نظاموبالخصوصالتشریع الجزائري، 



 مقدمة

  ح
 

جهور الفقهاء لم تىوح رب،العاحثین ب أنظار الكتاب والبلیجلم  ا،زوجهع ا مفي علاقته

  .دهمذه النوازل في عهیتعرضوا إلى مثل هذه المسألة بسبب عدم وقوع مثل ه

مشتركة یاءراء أشش وخاصة إذا ترتبت على تركة،مشا یترتب على الحیاة المشتركة للزوجین دیون

ةفي ي دیون مترتبفه .وندیك مـن والضریبة المشتركة وما أشبه ذل العائلي،والسكن  كالأثاث،

  .ینركة بین الزوجإطار الحیاة المشت

ة التي الجزائري لزبیدة أقروف الأسرةالفقهي وقانون  جتهادالإزوجین بینللمقالة النظام المالي -

وحدود النظام المالي للزوجین في الفقه الإسلامي  ما هي معالمالتالیة  الإشكالیةتناولت فیها 

  الجزائري؟وقانون الأسرة

  :تقسیم البحث

 مة، حیثوخاتوفصلینعلى خطة محصورة ما بین مقدمة في تقسیمي لهذا البحث تعتمدإلقد 

لى مبحثین الأول تناولت فیه مفهوم إوقسمته ; للزوجةتناولت في الفصل الأول الحقوق المالیة 

ما الفصل أالثاني فقد تناولت فیه أنواع الحقوق المالیة للزوجة  أما ; للزوجةالحقوق المالیة 

وقسمته إلى مبحثین الأول  ; الثاني فقد كان بعنوان الحقوق المالیة المشتركة بین الزوجین

الثاني أنواع الأموال  والمبحث ; شتراك في الأموال المكتسبة بعد الزواجالإ أیتضمن مبد

.تسبة بین الزوجین وكیفیة تسییرهاالمك



 

 

 

 

 

  

 :الفصل الأول
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حقوقا  ل لهاوجعن الإسلام قد جاء ألا إ،ن الحقوق المالیة للمرأة في السابق كانت معدومةإ

في حیاتها الزوجیة فأعطاها حقوقا  وبالأخص فيو بعده أسرتها قبل الزواج أتحمیها سواء داخل 

حقوقها المالیة بوصفه مستمد في الاخر سرة هو قانون الأ وقد ضمن،والنفقة السكن والمهر 

جعل المرأة بكامل حقوقها المالیة وفق الضوابط  وهذا ما،الشریعة الإسلامیة  وقوانینه منمواده 

خصص هذا الفصل للحدیث عن هذه الموضوعات التي تحمي حقوق أسوف،والقانونیة الشرعیة 

المبحث و الحقوق المالیة للزوجة ممبحثینالمبحث الأول مفهو لى إالفصل  هذا قسمتالمرأة المالیة 

  .أنواع الحقوق المالیة للزوجةالثاني 

  .مفهوم الحقوق المالیة للزوجة:ولالمبحث الأ 

لى إلتطرق اأولا  عليترض یفسرة الجزائري في قانون الأقبل التعرض للحقوق المالیة للزوجة 

) المطلب الأول(ه في كبدایة وهذا ما سنرا المالیة التي تترتب على الزوجةالحقوق تعریف تحدید 

المطلب (لى دراسة مصادر الحقوق المالیة للزوجة وهذا ما سیكون في إنتقال الإ ثم یتسنى لي

  ).الثاني

  الحقوق المالیة للزوجةتعریف :الأولالمطلب 

ثم تعریف ) الفرع الأول(وهذا في ) صطلاحاإ لغة و (لى تعریف الحق إطرق في هذا المطلب تأس

  .معنى الحق المالي للزوجة) الفرع الثالث(وفي ) الفرع الثاني(وهذا في ) صطلاحاإ لغة و (المال 

  تعریف الحق: وللأ لفرع اا

  1عزوجلّ وأحد صفاته االلهمن أسماء  سماالحقّ هو الحق في اللغة له معان متعددة :لغة-أولا

تُ وَٱلأۡرَۡضُ وَمَن فِیھِنَّ وَلَوِ (: لقوله تعالى وَٰ مَٰ بَعَ ٱلۡحَقُّ أھَۡوَآءَھُمۡ لفََسَدَتِ ٱلسَّ فدل ذلك على  2)ٱتَّ

طِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ (: وهو نقیض الباطل لقوله تعالى1ن االله هو الحقأ وَلاَ تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بٱِلۡبَٰ

                                                           
المكتبة ،1ط،القاموسالمحیط،الشیرازيأبو طاھر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم  يالفیروز آباد-1

  .504صم،1988الإسلامیة،بیروت، لبنان ،
  .71الآیة ، سورة المؤمنون-2
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الحق ضد الباطل، والجمع حق وحقق وحقاق، 3أي لا تخلطوا الحق بالباطل 2)وَأنَتُمۡ تَعۡلَمُونَ 

  the)وباللغة الإنجلیزیةle droit (5(وهو باللغة الفرنسیة4و واجب أحق الشيء یحق

right)ھُۥ (وجلّ �مصداقا لقوله عز6بعد الشكنهو الیقیأیضا �حقوال مَاءِٓ وَٱلأۡرَۡضِ إنَِّ فَوَرَبِّ ٱلسَّ

ثۡلَ  كُمۡ تَنطِقُونَ لَحَقّٞ مِّ صار حقا وثبت  الأمروحق 8أي إنّه لحقّ حقاً مثل ما أنكم تنطقون7)مَآ أنََّ

 الأمرإحقاقا إذا أحكمتهوصححته، وحققت  الأمرأحققت  :یقال. وجب یجب وجوبا: معناه

  .9یقین منه وأحققته إذ كنت على

  التي تستخدم لها تعددت تعریفات الفقهاء للحق وسبب ذلك كثرة المعاني:صطلاحاإ-ثانیا

 ."حق"كلمة 

وتـوفیر الحمایـة لـه ا القـانون، وإن الإقـرار بـالحقهو سلطة أو قدرة أو مصـلحة یحمیهـ الحقإن 

  10.لحمایتهافیة یقتضـي منطقیـامعرفته أو تعریفه لأن جهالة الحقن

  الثابتهو الحكم (:الحق: فقیلأما عند الفقهاء فقد ورد تعریف للحق عند بعض المتأخرین 

  شامل لكل ما یطلق علیه لفظ الحق عند الفقهاء، ولا قیل فیه تعریف غیر جامع  دوق ،)شرعا

                                                                                                                                                                                           
، التأویلالتنزیل وعیون الاقاویل في وجوهالكشاف عن حقائق غوامض ، الزمخشري جار االله أبو القاسم محمود بن عمر-1

  .196ص، ه1407العربي،لبنان، الكتاب  ،دار1ط ،3ج
  .42الآیة ،البقرةسورة -2
  .568ص ، م1991، بیروت، الكتب العلمیة داردط،، 1ج، جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري-3
  .141ص م،2001بیروت، ؛ مؤسسة الرسالة،1ط ،الصحاحمختار محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، -4
ص ، م1999مصر، ، مجمع اللغة العربیة الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاهرة، معجم القانون، شوقي ضیف-5

83.  
  .59ص ، ن.س .د ط؛ دار المعارف، د، 2ج ،العربلسان منظور محمد بن مكرم الإفریقي،  نإب -6
  .23 الآیة، الذاریاتسورة -7
 ،م1997طبعة التونسیة، مدار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، ال،دط ،26ج،والتنویرالتحریر ، عاشور محمد الطاهر إبن-8

  .356 ص
  .939ص المرجع السابق،الإفریقي،إبن منظور محمد بن مكرم -9

كلیة الحقوق  تلمسان،أبو بكر بالقاید  ةالأولى،جامعقیت على طلبة السنة لأفي مقیاس نظریة الحق محاضراتعلال، مال أ-10

  .4ص، م2020/م2019الجامعیة ةالسن والعلوم السیاسیة،
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  فقد یطلق على المال المملوك وهو لیس حكما، ویطلق على الملك نفسه وعلى الوصف

وحق العقار كحق الطریق،  ، والحضانة والخیار، ویطلق علىالولایةالشرعي، كحق 

  1.لثمنعلى اوالمسیل، ویطلق ىالمجر 

  :المعاصرین الأساتذةوعرفه بعض 

قصر الحق  وفه .2)القانونمصلحة ذات قیمة یحمیها  هو(:عرفه السنهوري بقوله

  3.بأنه ذو قیمة مالیة ولأنه قیدهالحقوق المالیة، لا إیشمل فلا المعاملاتعلى

  4.)تكلیفاختصاص یقر به الشرع سلطة أو إهو (: بقوله ءالزرقاوعرفه مصطفى 

وصیام صلاة على عباده من االله یشمل أنواع الحقوق، الدینیة كحق لأنه 5المختارالتعریفوهو 

كحق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج  الأدبیةونحوهما، والحقوق المدنیة كحق التملك، والحقوق 

الرعیة لها، والحقوق المالیة كحق النفقة،  ولاءالعامة كحق الدولة في  زوجته، والحقوق على

  .على النفس الولایةكحق  ةوغیر المالی

  ختصاصیة بشخص معین، كحق البائعإعلاقة ویتمیز هذا التعریف بأنه أبان ذاتیة الحق بأنه 

  ختصاص بأحد، وإنما كان هناك إباحة عامةإیختص به، فإن لم یكن هناك الذي في الثمن 

یسمى ذلك حقا، وإنما هو رخصة فلا والتمتع بالمرافق العامة،  حتطابصطیادوالإكالإ

  6عامةللناس

                                                           
  .8م، ص1984، دمشقالفكر، دار ؛2، ط4ج ،الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي، -1
  .9م، ص1954بیروت، ،العربيدار إحیاء التراث ،1ط، 5، ج مصادر الحق في الفقه الإسلاميالسنهوري،  زاقعبد الر -2
كلیة الدراسات ، رسالة ماجستیر في الفقه والتشریع، الذمة المالیة للمرأة في الفقه الإسلاميأیمن أحمد محمد نعیرات، -3

  .106م، ص 2009، نفلسطیالنجاح الوطنیة في نابلس العلیا، جامعة
  .19م، ص 1999 ،دمشقالقلم، دار ، 1، طمدخل إلى نظریة الإلزام العامة في الفقه الإسلامي، ءمصطفى محمد الزرقا-4
  .35م، ص 2001 الأردن،،النفائسدار ، 6، طالمعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلاميمحمد عثمان شبیر، -5
  .8.4المرجع السابق، ص  ،الزحیليوهبة -6
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رف في الشيء المملوك بالبیع أو الهبة صقدرة الشخص على الت( بأنهوعرفه أهل القانون 

  1)أو رخصة یقدرها القانون لصالح شخص معین ةفهو مكن الإعارةأو 

  تعریف المال: الفرع الثاني

  .الفقهاء وعند جمهور وعند الحنفیةصطلاحا إ لغة و لى تعریف المال إفي هذا الفرع سأتطرق

یمول  ومال الرجلما ملكته من جمیع الأشیاء،  ففي لسان العرب المالالمعرو  ءجا :لغة-أولا

في  وورد2غیره وموله وتمول مثلهمال  وتصغیره مویلوهو رجلصار ذا مال  ویمال مولاإذا

صار  وتمول الرجلیقال رجل مال أي كثیر المال  المعروضنه المال أمختار الصحاح المال ب

أعطاه المال وجمعه أموالوهو  وفلانكثر ماله فهو مال وهي مالة، : ومؤولا، مولامال، 3ذا مال 

  4.وض تجارة أو عقار أو نقودأو حیوانر د أو تملكه الجماعة من متاع أو عكل ما یملكه الفر 

تباعهم خلالإعندما تناوله الفقهاء من  الإسلاميالمال بدایة بالفقه  فعر :صطلاحاإ-ثانیا

  :وهومنهج الحنفیة، والثاني منهج جمهور الفقهاء على النحو التالي الأول: منهجین

  :تعریفالمالعندالحنفیة-1

سم لما هو مخلوق إللمال تتقارب معانیها، فقالوا المال هو  ةذكر الحنفیة تعریفات عد

، وقیل عنه أیضا هو ما من شأنه أن 5حرازوالإصفة التمول  ولكن باعتبارمصالحنا به، لإقامة

بن عابدین تعریفا للمال فقال هو ما یمیل إلیه الطبع، إ، وذكر 6نتفاع به وقت الحاجةللإیدخر 

والدم، والمراد  ةكالمیت یعد ماَلا ، وعلیه فكل ما ینفر منه الطبعَ لا7دخاره لوقت الحاجةإویمكن 

                                                           
  .7م، ص 1953ط، دار الفكر العربیة، القاهرة، ، دنظریة الحقمحمد سامي، -1
  .223، ص م1980، دط، دار الصادر، بیروت،13، جالعرب باب المیم لسانبن منظور إ-2
  .639، صم1926القاهرة، میریة،الأالمطبعة ، 7ط،المیمالصحاح باب  مختار، بكربي أالرازي محمد بن -3
  .892، ص م2004وق الدولیة، مصر، ، مكتبة الشر 4، طالمعجم الوسیطشوقي ضیف، -4
  . 79ص م،1998دار المعرفة، بیروت، دط،، 11، جلمبسوطأبو بكر محمد السرخسي، ا --5
دار الكتب ،1ط، 1ج، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقهسعد الدین مسعود بن عمر التقتازاني، -6

  .171ص،م1996، بیروت لبنانالعلمیة،
، ص م2002، الكتبدار عالم  مطبعة، دط ،5، جحاشیة رد المحتار على الدر المختاربن عابدین، إبن عمر إمحمد أمین -7

172.  
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الشیباني إن المال كل ما یمتلكه  الإمامبالطبعهنا الطبع العام ولیس طبع إنسان بعینه، وقال 

  .1وعروض وحیوان وغیر ذلك مننقدالناس 

  :تعریف المال عند جمهور الفقهاء-2

، فما ستبدادوالإستندوا في تعریفهم للمال إلى معیار المالیة وهو التملك إ:تعریف المالكیة

ما یقع علیه الملك ویستبد به : ستبد به فهو مال، وعرف الشاطبي المال بأنهإ و  الإنسانملكه

  2.غیره إذا أخذه من وجهه المالكعن

على ما له  یقع إَلا سم المالَ لاإالشافعي في تعریف المال أن  الإمامذكر  :عند الشافعیة

  3.الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك وما لا یطرحهن قلت إهیباع بها، وتلزم متلفقیمة

  4.ةحاجقتضائهبلاإأو یباح  الأحوالالمال هو ما یباح نفعه مطلقا، أي في كل  :تعریف الحنابلة

  4.ةحاجقتضائهبلاإ

  الحق المالي للزوجةتعریف :الثالثالفرع 

تعریف الحق ن نستخلص أیمكننا لتعریف المفصل للحق وكذا التعریف الخاص بالمال خلالامن 

مكن یالدراسة،المال المستقل الذییأتي من عدة مصادر سنفصلها في بقیة  لكذ بأنه، للزوجةالمالی

  .فیهلها حریة التصرف  تمنح تلخیص المفهوم بأن المال المتحصلعلیه یشكل ذمة مالیة للزوجة

  :لى قسمانإیمكن تقسیمها  وهذه الحقوق باعتبارها زوجة

في مالها عجل وحقها ملوا المؤجلبنوعیهي النفقة، والصداق هو : حقوق أصلیة للزوجة-1

بوجوب النصاب من المیراث ، وكذلك حقها هوحق التصرف فیتجارة من عمل أو  المكتسب

  .تكن من الورثةلم ن إالوصیة في وحقها المقدر لها

                                                           
  .52ص ،م1997بیروت،، العلمیةالكتب  داردط، ،2، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقبن نجیم الحنفي، إزین الدین -1
  .17، ص م1997، دار بن عفان،1ط،2، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، اللخمي إبراهیم بن موسى محمد -2
  .327، صم1983، بیروت، العلمیةدار الكتب ،1ط، والنظائرالأشباه جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطي، -3
  .142ص ، م2000، مؤسسة الرسالة بیروت، 1ط، 2ج ،الإراداتشرح منتهى منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، -4
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الشریفة المرأة ق، و حبالمعروفمن مال زوجها تحتاجه أخذ ما في مثل حقها  :  تابعةحقوق- 2

  1  .ضرر عمایصیبها من ضالتعویفي ، و حقها الرضاعةأجر في 

  الحقوق المالیة للزوجة مصادر: الثانيالمطلب 

قوم بذلك أوهذا ما سیتم دراسته من خلال هذا المطلب وسللزوجة،تتعدد مصادر الحق المالي 

العقد كمصدر  ومن خلال) الفرع الأول(في وذلك، كمصدرمن خلال فرعین من حیث القانون 

  ).الثاني الفرع(وذلك في

  .للزوجةالقانون كمصدر الحق المالي  :الأولالفرع 

ومن ضمن هذه الحقوق بالمرأة،ةقانون الأسرة الجزائري بالعدید من الحقوق الخاص عتنىإلقد 

على هذه الحقوق باختلاف  تالمالیة وذلك من خلال العدید من مواده التي نص حقوقهاالمتعددة

قّ فجاءت المواد في شكل تسلسلي النهایة فهي صاحبة حوفي ،زوجةصفة المرأة كقریبة أو 

  2.الأسرةشكّلةلقانونعلى الأبواب والفصول الم مةومقس

التي لها صلة ثوكل الحقوقراوالنفقة والمیفي المهر الحق نجد أنه نظم  ، ومن بین هذه الحقوق

 الأسرةوقانون  الإسلامیةلقد منحت كل من الشریعة  بالتالي، الزوجةي یصب في ذمة ذبالمال ال

یؤثر الزواج على أهلیة ولا المطلقة للتصرف في أموالها،  ةحریعاما الالزوجة كأصل  زائريالج

ولا فیحق للزوجة التصرف في مالها سواء بعوض أو بدون عوض، الإسلامیةة في الشریعة المرأ

ملكیة  مستقلة عن الأموالفتضل ملكیة الزوجة لهذه  ، من زوجهاتحتاج إلى ترخیص أو إذن

باستثناء ما یتعلق بتكالیف الحیاة الزوجیةوتكالیف تربیة زوجها بعد الزواج كما كانعلیه من قبل

  .مشتركة بین الزوجین تكالیفالتي تعتبر  الأبناء

في المیراث حتى  وجةقالز حمنها، للزوجةسرة تحدید الحقوق المالیة وقد جاء في مواد قانون الأ 

ولو لم یقع النكاح التوارث بین الزوجین  یوجب(130ةولو لم یقع دخول وفقا لنص الماد

                                                           
  .95، صم2018، الجزائر، دیسمبر92العدد  التراث،مجلة  ،لإسلامیةاالحقوق المالیة للمرأة في الشریعة نوارة دري، -1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر تخصص قانون الحقوق المالیة للمرأة في قانون الأسرة الجزائريعـادل عیساوي، -2

  .41، ص م2011/م2010م البواقي، أجامعة العربي بن المهیدي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شؤون الأسرة، 
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توفي  إذا(132ةوفقا لنص الماد وجفي المیراث وعلاقة ذلك بالطّلاق ووفاة الز  وجةحقّ الز 1)بناء

منهما  ستحق الحيإصدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق،  وجینقبلأحد الز 

  .2)ثالإر 

 ةأوصافهن وهو ما جاءت به الماد دتحدید النّساء الوارثات في قانون الأسرة الجزائري بتعد

من الجهتین وإن  ةوالجد وجة،یرث من النّساء، البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والز (142

  .3)لأمعلت، والأخت الشقیقة، والأخت لأب، والأخت 

  العقد كمصدر للحق المالي للزوجة :الثانيالفرع 

الإحكام والإبرام بین أطراف الشيء، سواء أكان ربطاً  أو، الربطمعناه : العقد في لغة العرب

عقد الحبل، : جاء في المصباح المنیر وغیره، حسیاً أم معنویاً، من جانب واحد، أم من جانبین

لى شيء، وعقد الیمین، أي ربط بین عقد النیة والعزم ع: ویقال، أو البیع، أو العهد فانعقد

الذي یراد هنا حین صطلاحیالإوأما التعریفوعقد البیع والزواج والإجارة،. لتزم بهإالإرادة وتنفیذ ما 

مشروع یثبت أثره في محله، الوجه القبول على الیجاب بالإرتباط إ: الكلام عن نظریة العقد فهو

وهذا  المحل،تعلق كلام أحد العاقدین بالآخر شرعاً على وجه یظهر أثره في : أو بعبارة أخرى

  4.التعریف هو الغالب الشائع في عبارات الفقهاء

عقد  وبالتالي بانعقادأنواعها،  ختلافإیعتبر العقد في إطاره العام مصدرا لإنشاء الحقوق على 

بطریقة صحیحة تترتّب عنه آثار وأحكام ملزمة للزوجین، ومن أمثلة الآثار المالیة  واجالز 

وهذا ما یمثل الحق .وتجب للمرأة حقّها في المهر والنّفقة والمیراث واجعن عقد الز  تنتجالتی

  .المالي للزوجة

                                                           
  .سرة الجزائريمن قانون الأ130المادة -1
  .سرة الجزائريمن قانون الأ 132المادة -2
  .سرة الجزائريمن قانون الأ 142المادة -3
 .275ص، م1959 سوریا،، مطبعة جامعة دمشق، 6ط،1ج، الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید، مصطفى الزرقاء -4
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شتراط قد تدخل في صلب الإ واجولذلك فإنبعض الحقوق المالیة التي یرتّبها وتنتج عن عقد الز 

 1.طها وما ترتبه من آثاراشتر إوخاصة الشّروط التي یمكن  الزوجین،بین

المعاشرة بالمعروف والإنفاق  وجة، كأن تشترط الز الشروط هذه لجواز مثتفّق أهل العلم على إ

إن تعلق بالشرط " ذلك الإمام النووي أكدحیث 2،ضرائرهاوالكسوةوالسكنى وأن یعدل بینها وبین 

 لها،یقسم  أوینفق علیها،  أنشترطت إن إكرض لكن لا یخالف مقتضى النّكاح، في النّكاح غ

یتزوج علیها إن شاء، أو یسافر بها، أولا تخرج إلا بإذنه فهذا لا یؤثر فیالنّكاح، ولا في أو 

 3"داقالص

ینفق علیها وعلى أولادها  ألاتفق مع زوجته ألا یدفع لها المهر أو إأو  وجشترط الز إنه إذا أكما 

ام لتز من الإحل في  وجةفهي شروط تجعل من الز  أولاده،وتتولى هیالإنفاق على نفسها وعلى 

  4.بها

صحیحة  الشروطعتبرأنهذه إ و  واجللشروط المقترنة بعقد الز  ضقانون الأسرة الجزائري فقد تعر  اأم

سرة من قانون الأ 19المادة حیث نصت .ومقتضیات العقد أو تخالف القانون تتنافما لم

و في عقد رسمي لاحق كل الشروط أفي عقد الزواج  یتشرطان أللزوجین (الجزائري على 

لم تتنافى هذه  ، ماوعمل المرأةسیما شرط عدم تعدد الزوجات  ضروریة، ولاالتي یریانها 

  5.)القانونحكام هذا أالشروط مع 

  نواع الحقوق المالیة للزوجةأ:الثانيالمبحث 

ن أیعد ضمانا لحقها في  لأنه، بكونها زوجة هو المیراث  للمرأةهم الحقوق المالیة ألعل من 

ن یعیشون حیاة كریمة أعلى  وكرامة أولادهافهو یضمن كرامتها في حالة وفاته  ، ترث زوجها

                                                           
  .49عادل عیساوي، المرجع السابق، ص-1
  .180، ص م1997، النفائس، عمان، الأردن ردا ،1ط، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةعمر سلیمان الأشقر، -2
، بیروت، المكتب الإسلامي، 2ط،7ج،المفتینروضة الطالبین وعمدة النووي محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف، -3

  .264، صم1491
  .45، صم1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، عنابة، الجزائر، ،الجزائريمحاضرات في قانون الأسرة محمد صبحي نجم، -4
  .سرة الجزائريمن قانون الأ 19المادة -5



 الحقوق المالیة للزوجة: الفصل الأول

10 
 

والقوانین العادل قد منحتها إیاه الشریعة الإسلامیة  وهذا الحقلى أي مخلوق إدون الحاجة 

ن الحقوق المالیة ألى إنه یجدر الإشارة أكما، ائري في موادهسرة الجز قانون الأ سهاأجمیعاوعلى ر 

 سأقوموهذا ما،والسنةحقان للزوجة ثابتان لها بالقران  والمسكن فكلاهماللزوجة تشمل المهر 

 ثم) المطلبالأول(في میراث الزوجة  لىإالبدء حیث سأتطرق في ، بدراسته في هذا المبحث 

  .)المطلبالثاني(والمسكن وهذا فيسأتكلم عن المهر 

  زوجها الزوجة منثمیرا: المطلب الأول

ن كان له إف، ن ترثه عند الزواج أشترطتإن إ و لا ترث من زوجها المرأة السابق عند الیهود في 

ن تعیش من تركة زوجها أللأرملةنه یحق ألا إ، قبل الزواج  ن حصلإ و ورثة بطل الشرط 

ن الرجل یرث من زوجته فكل ما تملكه الزوجة یؤول ألا إ، أوصى بغیر ذلك  ن كانإ و المتوفى 

و من غیره أمنه  اكانو من أولادها سواء  أحدفیه  یشاركهلى زوجها وحده لا إبوفاتها میراثا شرعیا 

ذا إلى أولاده بالتساوي إأموال المتوفى تؤول فما في شریعة حمورابي أ، قاربها أمن  أحدولا 

ن الإسلام دین ألا إ، مة لا یرثون ما أبناء الأأو الوسطى أحرار لى طبقة الأإمهاتهم أنتمت إ

المرأة حقها في المیراث  افقد منحسرة الجزائري و مثله قانون الأ، العدل و إعطاء لكل ذي حقه 

و هو ما یهمنا في هذا المطلب و هذا ما سأعالجه في  ، و زوجةأختا أو أبنة إسواء كانت 

الزوجیة كسبب ( و الفرع الثاني الذي یعرض) تعریف المیراث(ول المتعلق بالفرع الأفرعین 

 )للإرث 

  المیراث  فتعری: الفرع الأول

  .والإصطلاحلى تعریف المیراث في اللغة إسأتطرق في هذا الفرع 

و ألى شخص إنتقال الشيء من شخص إو أالبقاء  ویراد بهلفعل ورث  مصدر:المیراثلغة-أولا

 1لى قوم إمن قوم 

                                                           
  .63، صم1993دار النهضة العربیة، القاهرة،دط،، سلاميالحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإیوسف قاسم، -1
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ا لَنَحۡنُ نُحۡيۦِ وَنُمِیتُ وَنَحۡنُ (البقاء یقول االله عز وجل في كتابه العزیز  وفي معنى وَإنَِّ

رِثُونَ  و معنویا كانتقال الخلق من أنتقال مادیا نتقال الشيء فقد یكون هذا الإإوفي معنى 1)ٱلۡوَٰ

في قوله لى نبي كما إالنبوة من نبیو ألى تلمیذه،إو العلم من عالم أ، بنلى الإإب الأ

نُ دَاوُۥدَۖ :(تعالى   2)وَوَرِثَ سُلَیۡمَٰ

نتقال إو أ3و خلافه المتوفى في مالهأیراد بالمیراث المال الموروث :الفقهيصطلاحالإ في-ثانیا

  4.حیاءلى ورثته الأإملكیة وحقوق المیت 

بمقتضاها نتمكن من معرفة المستحقین ما علم المیراث فهو القواعد الفقهیة والحسابیة التي أ

  5.للمال الموروث ومقدار نصیب كل مستحق

خر هو علم الفرائض،والفرائض جمع فریضة،وهي النصیب آویطلق على علم المیراث مصطلح 

  .المفروض للوارث أي المقدر له

ترك فلان والتركة لغة مشتقة من الترك وهي التخلیة،فیقال ، یضاأویسمى علم المیراث التركات 

 6.صطلاح الفقهي التركة هي ما یتركه المتوفى من أموال وحقوقالشيء أي خلاه،وفي الإ

  الزوجیة كسبب للإرث :الثانيالفرع 

  .سأتناول في هذا الفرع الزواج كسبب لمیراث الزوجة من زوجها

جُكُمۡ إنِ لَّمۡ وَلكَُمۡ نِصۡفُ مَا (ن االله تعالى یقول ر الزواج سببا من أسباب الإرث لأیعتب تَرَكَ أزَۡوَٰ

ةٖ یُوصِینَ بِھَآ أَ  ا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّ بُعُ مِمَّ وۡ دَیۡنٖۚ وَلھَُنَّ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٞۚ فَإنِ كَانَ لَھُنَّ وَلَدٞ فَلكَُمُ ٱلرُّ
ا تَرَكۡتُمۡ إنِ لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإنِ كَانَ لكَُمۡ  بُعُ مِمَّ ةٖ  ٱلرُّ نۢ بَعۡدِ وَصِیَّ ا تَرَكۡتُمۚ مِّ مُنُ مِمَّ وَلَدٞ فَلھَُنَّ ٱلثُّ

                                                           
  .23الآیة  ،سورة الحجر-1
  .16سورة النمل،الآیة -2
  .64.63قاسم، مرجع سابق، ص یوسف -3
  .30، صم2005العلوم، عنابة، الجزائر، دار، دط، علم الفرائض في الشریعة والقانونمنصور كافي، -4
  .10، صم1993منشورات وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، ،1ط، دروس في الفرائضشحاتة عبد الغني الصباغ، -5
  .10صم، 1994، رالجزائ ،شهاب،دار ال2ط، التركات والمواریثمحمد محدة، -6
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و أن الزوجین یرثان دائما بالفرض و هو النصف أو یتبین من هذه الآیة 1)تُوصُونَ بِھَآ أوَۡ دَیۡنٖۗ 

  :شرطینن یتحقق أو الثمن حسب الأحوال شریطة أالربع 

كان  ماإذاأ. عدمهعتبار لحصول الدخول من إالحالة لا  وفي هذه2ن یكون العقد صحیحاأ-

  3العقد باطلا فلا توارث بین الزوجین

. و حكماأن تكون الرابطة الزوجیة قائمة عند موت المورث ویستوي في ذلك قیامها فعلا أ-

  .نحلالها وهي الوفاة والطلاقإعلیها سبب من أسباب  أوتقوم الرابطة الزوجیة فعلا إذا لم یطر 

  :ومیراثها یتخذأحدالصورتینبدا حجب حرمان أفترث من میراث زوجها ولا تحجب منه 

غیرها، وهذا و من أنثى منها أو أنعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان إوذلك عند:الربعفرضا)1

و أنفرادها إتأخذه الزوجة الواحدة عند  وهذا الربع،و غیر مباشرأالوارث مباشرا كان  الفرع

  .لى الأربعة فكلهن یشتركن في الربع سواءإولو وصلنالزوجات عند تعددهن 

  :مثلةأ

  .توفي شخص وترك أربع زوجات وأبا )ا

نثى،یقتسمن هذا الربع لعدم وجود أو أكان الفرع الوارث مطلقا ذكر نعداملإفرضا 4/1:زوجات 4

  .الفرع الوارث بینهن على السواء

  .الباقي تعصیبا:بالأ

  .خ شقیقأم،أخوین لأ، مأزوجة، :عنتما) ب

  .فرضا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا4/1: الزوجة

  .خوةفرضا لتعدد الإ6/1: مالأ

                                                           
  .12الآیة ، سورة النساء-1
  .سرة الجزائريمن قانون الأ 130المادة -2
  .سرة الجزائريمن قانون الأ 131المادة -3
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  .فرضا3/1:مأخوین لأ

  1.الباقي تعصیبا: خ شقیقأ

غیرها،والواحدة و من أو مؤنثا منها أوجود الفرع الوارث مذكرا كان  وذلك عند: الثمن فرضا) 2

  .بینهن عند التعدد على السواء 8/1حیث یقتسمن  كالأربعالزوجات  من

 عطینا كلأأربعاو لو كن  لأنهنو الثمن حین التعدد هو أشتراك الزوجات في الربع إوالحكمة من

وبالتالي ، نصف التركة لأخذن لكل واحدة الثمن عطیناأولو . المالجمیع  لأخذنواحدة الربع 

 والنفقات والتكالیف الزوجیةأكثرن نصیبه في الأعباء أنصیبهن نصیب الزوج مع  سیساوي

كَرِ (تعالى  وهو قولهالأساسي الذي أقیمت علیه المواریث  المبدأن هذا یناقض أمنهن كما  لِلذَّ

  2)مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَیَیۡن

ا تَرَكۡتُمۡ إنِ لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدۚٞ (:الزوجةدلیل میراث  بُعُ مِمَّ مُنُ  وَلَھُنَّ ٱلرُّ فَإنِ كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَھُنَّ ٱلثُّ

ا تَرَكۡتُمۚ  حیث لها الربع عند ، ومیراثهاصریحة الدلالة على نصیب الزوجة  وهذه الآیة3) مِمَّ

  .لها الثمن عند وجود الفرع الوارثو الوارثنعدام الفرع إ

  والمسكن في المهر  حق الزوجة:المطلب الثاني

، فالمالیة تتمثل في المهر والمسكن، زوجها حقوقا مالیة وغیر مالیةالإسلام للزوجة على وجب أ

ن لم تكن متعلمة أمور إوالمحافظة علیها وتعلیمها العدل بین الزوجات،في وغیر المالیة تتمثل 

  .حیاتهادینها وما ینفعها في 

الحق  سأتناولالمطلب عن الحقوق المالیة التي هي موضوع دراستنا حیث  وسأتحدث في هذا

  .)الثانيالفرع (في السكن في الزوجة حق كما سأتناول )الفرع الأول(وهذا فيالمالي في المهر 

  لزوجة في المهراحق :ولالفرع الأ 

                                                           
  .51، صم2008،، الجزائروالتوزیع، دار العلوم للنشر ،دطوالقانونالمواریث في الشریعة ،منصور كافي-1
  .11الآیة النساء،سورة -2
  .12الآیة النساء،سورة -3
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عطاؤها حقها في التملك والتصرف بما تملكه، بعد إمن حسن رعایة الإسلام للمرأة وتكریمه لها 

حق لها في المیراث وكانت مجرد  لا الحق،ن كانت في الجاهلیة محرومة من ذلك مهضومة أ

ن یكون لها الحق في أنن ولیها كان یتصرف في خالص مالها، دو ألى درجة إ، متاع یورث

  .عتراض على ذلكالإ

وجعله ، صر وفرض لها المهرفلما جاء الإسلام أعاد لها كرامتها وحقوقها ورفع عنها هذا الإ

 عن طیب لاإن یأخذ شیئا منه أولا لأقرب الناس لها ، ولیس لأبیها، حقا من حقوقها على الرجل

  .وبرضاهانفس 

 فَإنِ طِبۡنَ لَكُمۡ عَن (االله تعالى  قال:التكییف الشرعي للصداق-أولا
ۚ
تِھِنَّ نِحۡلةَٗ سَاءَٓ صَدُقَٰ وَءَاتُواْ ٱلنِّ

ا رِیٓـٔٗ ا مَّ نۡھُ نَفۡسٗا فَكُلوُهُ ھَنِیٓـٔٗ   .الواحدة صدقةالصدقاتجمع،: والمعنى1)شَيۡءٖ مِّ

 الزواج، وأثروالشافعیة والحنابلة إلى أن المهر هو حكم منأحكام عقد لیه الحنفیة إوهذا ما ذهب 

ستدلوا على ذلك إ شرطا من شروطصحة العقد، و ولا الزواج،من آثاره، ولیس ركنا من أركان عقد 

  لا(:تعالىبقوله 
ۚ
وھُنَّ أوَۡ تَفۡرِضُواْ لَھُنَّ فَرِیضَةٗ سَاءَٓ مَا لَمۡ تَمَسُّ جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إنِ طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّ

ا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِینَ  عَۢ عُوھُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهۥُ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهۥُ مَتَٰ ،فقد 2) وَمَتِّ

في النكاح الصحیح لا إالطلاق یكون لا أو مع عدم تسمیة المهر، الطلاق  حكم القرآن بصحة

یمنع صحة عقد الزواج و یجب للزوجة على زوجها مهر لا ، فدل على أن عدم تسمیةالمهر 

لأنه مهر المثل، ى لها مهرا في العقد فیقوم مقامالمثل بمجرد العقد إذا لمیسم لها مهرا، و إذا سم

  3.بالتراضي بین الزوجین هو من المتفق علیه 

ئري وافق مشهور المالكیة في عدهم زاالج قانون الأسرة:التكییف القانوني للصداق-ثانیا

 وغیرهم،الصحیح عند المالكیة ن لأهذا قد جانبه الصواب  الزواج، وفيالصداقمن أركان 

                                                           
  .4الآیة  النساء،سورة -1
  .236سورة البقرة،الآیة -2
، ج )المحكمة العلیا اجتھادومدعم بأحدث  التعدیلاتآخر  وفق( الأسرةالجزائريفي شرح قانون  الوجیزبلحاج،العربي -3

  .205م، ص2010الجزائر، المطبوعات الجامعیة،  دیوان، ، دط01
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أثر لا باطلاالركن إذا فقد في العقد فیعد العقد ن لأالزواج،أنالصداق لیس بركن من أركان 

  .القدیمالجمهور مخالفا المذهب المالكي في القانون براي أخذ  لجزائريالمشرع ا1كالعدملأنه له

وتقدیم  وإكرامها،وإعزاز المرأة  ومكانته،هو إظهار هذا العقد  :المهر وجوبمن حكمة ال-ثالثا

وتوفیر حسن النیة على قصد معاشرتها  معها،الدلیلعلى بناء حیاة زوجیة كریمة 

وكون  .ونفقةتهیؤ للزواج بما یلزم لها من لباس المن المرأة وفیه تمكین  .بالمعروف،ودوامالزواج

 ءشيبتكلف المرأة لا جم مع المبدأ التشریعي في أن ، ینسالمرأةواجبا على الرجل دون الصداق

سواء الصداقإما  بالإنفاق،الرجل  وإنما یكلفكانت أما أم بنتا أم زوجة،  سوآءامنواجبات النفقة 

 دفوظیفتها إعداوأما المرأةللرزق،الرجل أقدر من الكسب والسعي ن لأوغیرها،نفقة المعیشة 

القران بالیسیر ووضعولا لیس بالهین  بئوهو ع الصالحة،وإنجاب الذریة  الأولادالمنزل وتربیة 

  2والمرأةتوزیع المسؤولیات المالیة بین الرجل  أمبد

لَ (قال االله تعالى  سَاءِٓ بمَِا فَضَّ مُونَ عَلَى ٱلنِّ جَالُ قَوَّٰ ُ  ٱلرِّ بَعۡضَھُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أنَفَقوُاْ مِنۡ  ٱ�َّ

تٞ لِّلۡغَیۡبِ بمَِا حَفظَِ  فِظَٰ تٌ حَٰ نِتَٰ تُ قَٰ لحَِٰ لھِِمۡۚ فَٱلصَّٰ ُۚ  أمَۡوَٰ تِي تَخَافوُنَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ  ٱ�َّ
وَٱلَّٰ

َ  وَٱھۡجُرُوھُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوھُنَّۖ فَإنِۡ أطََعۡنَكُمۡ فَلاَ تَبۡغُواْ عَلَیۡھِنَّ سَبِیلاًۗ إنَِّ  ا  ٱ�َّ كَانَ عَلیِّٗ

  3)كَبِیرٗا

  : ستحقاق المهرإحالات-رابعا

سَاءَٓ (الصداق حقا خالصا للزوجة وملك لها بقوله تعالىأكدت الشریعة الإسلامیة بأن  وَءَاتُواْ ٱلنِّ

تِھِنَّ نِحۡلةَٗ  قول موجه إلى الأولیاء، لأنهم كانوا یتملكون في الجاهلیة صداق المرأة،  وهو4)صَدُقَٰ

 .فأمرهم االله تعالى بدفع صدقهن إلیهن

التصرف فیه، جاء في قانون  وأكد المشرع الجزائري أیضا على ملكیة الزوجة للصداق وحریة

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو (سرة الجزائري ما یلي الأ

                                                           
م، 2010،زائرالج والتوزیع،دار ھومة للطباعة والنشر ،دط، الأسرةالجزائريوأثاره من قانون الطلاق المصري مبروك، -1

  89.ص
  .249. 248 م، ص2012دمشق، ، دارالفكر،03، ط8ج ،المعاصرةوالقضایا  الإسلاميموسوعة الفقھ وھبة الزحیلي، -2
  .34 النساء، الآیةسورة -3
  .4یةسورة النساء،الآ-4
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لذلك جعل الشرع والقانون الصداق حقا  1)ءفیه كما تشا مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف

حق خالص لها خالصا لها، تتصرف فیه كما تشاء، إن شاءتقبضته أو أبرأت زوجها منه، فهو 

  2.مادامت متمتعة بالأهلیة المالیة الكاملة

  :الصداق كامل ت التي تستحق فیها الزوجةالحالا-1

  :الدخول الحقیقي1-1

في العقد الصحیح أمفي : لالدخو كان هذا سواء إذا دخل الزوج بزوجته تأكد علیه تمام مهرها 

جل أحكامه استوفتقد لوبالدخو نه بالعقد یثبت الصداق حقا للزوجة، أ، ومعنى ذلك الفاسدالعقد 

هذا في حالة ما إذا كان سمىاء كان مهر المثل أم مهر المسو ه من جانب الزوجة فیؤكد المهر كل

  3.العقد صحیح

   :الموت1-2

  أو الخلوة، ل یتأكد الصداق الثابت للزوجة على زوجها إذا مات أحدهما ولو قبل الدخو 

في  مسقطا للدیونفیعد دین على الزوج، والموت لیس . وحیث إن الصداق قد ثبت بمجرد العقد

  4.ائر الدیونسقط به شيء من الصداق كسیفلا الشریعة، 

  :الصحیحةالخلوة 1-3

  5الحقیقيل وهي أن یجتمع الزوجان في مكان یأمنان فیه ولم یكن ما یمنع الدخو 

  لحنفیة والحنابلة أنهلاالدخول،فقاالذي یقع بعد الخلوة وقبل الطلاق ختلف الفقهاء في إ و 

  أما إلابالدخول،یتأكد لا نه أویرى المالكیةن لم یدخل بها، ولإكاملایجب الصداق 
                                                           

  .الأسرة الجزائريقانون من  14المادة-1
  .220.222ص، المرجع السابق، العربي بلحاج-2
، )دراسة مقارنة(یمین عدم الكذب بالإقرار فیما یتعلق بالمهر صهیب عامر سالم،، حمید الجبوري  ، طه صالح خلف -3

  .195ص ،م2017، الجزائر، 21لعددمجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، ا
قتصادیة، المركز الجامعي جتهاد للدراسات القانونیة والإ، مجلة الإالحمایة القانونیة لحق الزوجة في الصداقعمر سدي، -4

  .62ص ،م2019، ، الجزائر2، العددتمنراست
  .196صهیب عامر سالم، المرجع السابق، ص، حمید الجبوري ، طه صالح خلف-5
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  1الشافعیة فیقولون إن الخلوة وحدها تؤكد المهر كله

  :ستحقاق نصف الصداقإحالة -2

 خلالفمن  )قبل الدخولالطلاق عند وتستحق نصفه(: الأسرةمن قانون  16حسب نص المادة 

هذه المادة نستنتج أن الزوجة تستحق نصف المهر فیحالة قیام عقد الزواج صحیحا بین 

ومؤدیذلك أنه یوجد عقد زواج صحیح شرعا،  والبناء،بینهما قبل الدخول الطلاق الزوجین ووقوع 

  2.في الزواج الصحیح إلایكون ن الطلاق لا لأ

  المسكنحق الزوجة في : الفرع الثاني

  والقانونالمسكن في الشرع :أولا

ن وُجۡدِكُمۡ (قال االله تعالى  أن  جالتعالى الر  االله فأمر3) أسَۡكِنُوھُنَّ مِنۡ حَیۡثُ سَكَنتُم مِّ

ستتار ولأنّها لا تستغنیعن المسكن للإ ةي بحسب القدرة المالیأ،یجدونهیعطوهنمسكنًا یسكنه مما 

 وجینوالكسوة على قدر یسارالز  كالطعامعن العیون وحفظ المتاع، على أن یكون المسكن 

ن وُجۡدِكُمۡ (وإعسارهما، لقوله تعالى    4)مِّ

ذا كانت إف)الكتاب أجََلھَُ  حتى یبلغ بیتك في امْكُثِي(صالرسول محمد  بقول: بالسنةما ثبوته أ

وعلى هذا جرى عمل ، لا زالت في النكاحالسكنى واجبة للمعتدة فمن باب أولى لمن هي 

  .ن سكنى الزوجة واجبة على الزوجأالصحابة والمسلمین ولم یخالف أحد في 

الغذاء : تشمل النفقة(وجیةالنفقة الز  ناتجزءا من مكو  كنجعل الس فقد: الجزائريعالمشر  اأم

  5).والعادةوما یعتبر من الضروریات في العرف ، والكسوة والعلاج،والسكن او أجرته

                                                           
  .62عمر سدي، المرجع السابق، ص-1
  .222، صالمرجع السابقبلحاج،العربي -2
  .6 الآیة، الطلاقسورة -3
  .6 الآیة، الطلاقسورة -4
  .من قانون الاسرة الجزائري 78المادة -5
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الشرعیة،  كننتقال إلیه وتطالبه بأجرة السأن تمتنع عن الإ كنالس وجإذا ما أعدالز  وجةز فلیس لل

لقاضي في الجزائر لم فاضي لیس له نص یطبقه بهذا الخصوص ولكن القا كن،السحق فللزوجة

المنفرد في المطالبة بسكنها الحق لها  وجةسبب موجب للطلاق، على أنالز  كنالس أزمةیعتبر أن

بسبب  رهاشتكت تضر إإذا  ةخاص واج،عند إبرام عقد الز الحق حتفظت بهذا إولو لم تكن قد

  1.معاشرة أهله

ن أتكلم عن متاع البیت،لأنه من المسائل الخلافیة التي تجد نفسها أوفي هذا السیاق یجدر بي 

و كلاهما عند أالزوجین  أحدالتي یدعیها  وهي الملكیةمطروحة بكثرة على منصة المحاكم،

  .نتهاء الحیاة الزوجیةإ

  صطلاح لى تعریفه في اللغة والإإفي الحدیث عن متاع البیت یجدر بي أولا التطرق إقبل البد

  2عوالسل والأدواتكل ما ینتفع به من الحوائج كالطعام وأثاث البیت  بأنه: لغویایعرف المتاع 

لباس وأثاث وأدوات منزلیة معدة للطبخ  هو ما یتمتع به الزوجان في حیاتهما من: صطلاحاإما أ

  3.ي للنساءبندقیة الصید للرجال والحللترفیه،اللركوب كالسیارة أو وسائل وغیره، أو 

النفقة بكل أنواعها من  نلأ، الزوجعداد البیت على إن ألى إذهب الحنفیة البیت دإعدا :ثانیا

عداد على من المسكن فكان بمقتضى هذا الإ عداد البیتإ و ، وملبس ومسكن علیهمطعم 

 ونحلة كماعطاء  لأنه، الجهازعوض  والمهر لیس، علیهالنفقة بكل أنواعها تجب ذ إالزوج،

ولیس ، الزواجحكام أعلى الزوج بمقتضى  وهو حقهاملك خالص لها  فهو، الكریمسماه القران 

عداده إ و ن جهاز البیت ل القولأالمرأة،ومجممن مصادر الشریعة ما یجعلالمتاع حقا على  ثمة

  4. به فهي متبرعة ن قامتإ و بواجب على الزوجة  لیس

                                                           
  .183العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -1
  .46، ص م2008،عمان، امد للنشر والتوزیعحدار ال،دط ،الزوجیةملكیة أثاث بیت قیس عبد الوهاب الحیالي،-2
أصداء،المجتمع  ردا ،12ط، مختصر في الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، التویجريمحمد بن إبراهیم بن عبد االله -3

  .30ص،م2012،المملكة العربیة السعودیة
 ،للنشر والتوزیع سیرةدار الم ،1ط،النكاحالأحوال الشخصیة فقه محمد المومني،  نواهضةأحمدمین أإسماعیل -4

  .218ص،م2010،نعما
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  :حكم متاع بیت الزوجین في قانون الأسرة الجزائري

وقع النزاع بین الزوجین أو ورثتهما في متاعالبیت ولیس لأحدهما بینة فالقول للزوجة  إذا(

للزوجأو ورثته مع الیمین في المعتاد للرجال، أو ورثتها مع الیمین في المعتاد للنساء والقول 

  1)الیمینمع  یقتسمانهاوالمشتركات بینهما 

من نطلاقاإالنزاع في متاع البیت ینتهي لصالح صاحب البینة  نأالمادة  هذهیتضح من خلال 

قدم أحد  فإذا .أنكردعى والیمین على من إالفقهیة التي تقضي أن البنیة على من القاعدة 

ما إذا لم یوجد دلیل، فیلجأ القاضي إلى ملكیة المتاع حكم له به، أالزوجین حجة أو دلیل عن 

من  والیمین عنسلطته التقدیریة في تحدید ما هو معتاد للنساء والرجال ویعطي الحق لمنیحلف 

 2.نكری

المتعلق بمتاع  الأمر متقسنها قد ألسابق ذكره یجد قانون االمن  73في المادة ن الملاحظ إ

، وورثتهاأللمرأة دهو معتاالجزئیة الأولى تتعلق بما : ثلاثة جزئیات إلىحوله البیت المتنازع 

  .والجزئیة الثالثة بما هو مشترك بینهما ،وورثتهأل جللر والجزئیة الثانیة تتعلق بما هو معتاد

  :التالين نبین هذا التقسیم على النحو أوبالتالي یمكن

  :للزوجة أو ورثتها مع الیمین المعتاد للنساء القول-أولا

  التي الأشیاءمن المقرر شرعا أن النزاع المتعلق بمطالبة الزوجة لورثة زوجها المتوفى 

حوله بین الزوجین و  لافنزاع یتعلق بمتاع البیت و الخ كانت ببیت الزوجیة في حیاته،

عند وفاة أحدهما أو وفاتهما معا، فإن یختلف حوله بین ورثة كل منهما لا هماعلى قید الحیاة 

 هذاالنزاع تسري علیه قاعدة ما یصلح عادة للنساء دون وجود بینة الزوجة علیه تأخذه مع یمینها

ف كلمنهما و إن كان مما یصلح لهما معا فیحلص بالرجال فو نفس الشيء یقال فیما هو یخ.

ن یحلفان على البیت والورثة یحلفون في كیفیة الحلف فالزوجا الأمرإلایختلف لا یقتسمانه، و 

                                                           
  .سرة الجزائريمن قانون الأ 73المادة -1
  .394العربي بلحاج، المرجع السابق، ص-2
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واعدالشرعیة و تشویها م، و من ثـم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعـد خرقا، للقعلى العل

  1.لوقائع النزاع

  :للزوج مع الیمین في المتاع المعتاد للرجال القول-ثانیا

الثنائي بینالزوجین یعتبر  ستعمالللإأثاث البیت المخصص  وشرعا أنمن المستقر علیه قضاء 

  شترته أو هو من جملةإا بت الزوجة بالبینة أن ذلك ملك لهملكا للزوج ما لم تث

  .صداقها

فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأیعد مخالفا  ومن ثمفإن لم یكن هذا فالزوج أحق به مع یمینه 

شرعا  رمن المقر : القضائي للمحكمة العلیا الذي نصعلى جتهادالإوهوما جاء فی2للقواعد الشرعیة

أن تثبت عكس ذلك، ومن المقرر أیضا أن  وجةوللز  للزوج،وقانونا أنأثاث البیت مبدئیا هو ملك

  3.والإقرارابالإنكار فیما یطلب منه  واضحاكل شخص لا یحكم علیه بشيء إلاّ إذا اتخذ موقفا

  :الطرفینمتاع البیت المشترك بین -ثالثا

السابق ذكرها من قانون الأسرة الجزائري  73الأخیرة من المادة جاء في الفقرة الثالثة و 

شتركا فیه یقتسمانه إن المتاع الذي أقرت أثحی ،)الیمینوالمشتركات بینهما یقسمانها مع(على

المشتركات جتهادها منالمقرر قانونا أنإوهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في .بالتساوي بینهما

  4.الیمیننها مع ابین الزوجین في الأمتعة یتقاسم

  :الفصلخلاصة 

                                                           
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیةط،د،العلیاالقضائي وفقا لقرارات المحكمة  مبادئالاجتھادالعربي بلحاج،-1

  .139ص،م2000
  .143ص نفسھ،المرجع -2
، العدد الرابع، المجلة القضائیة، 07/12/1987 مؤرخ في،44858ملف رقم ، الشّخصیةالأحوال  غرفة، العلیاالمحكمة -3

  .50ص ،1990لسنة
، خاصعدد القضائیة،المجلة ،21/04/1998 مؤرخ في، 189245ملف رقم الشّخصیة،غرفة الأحوال العلیا،المحكمة -4

  .242ص
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والمهر والنفقة تتمثل في السكن  وهذه الحقوقعطى المشرع الجزائري للزوجة حقوقا مالیة ألقد 

تابعة كحق  وأوالصداق صلیة كالنفقة أقد تكون فكالرابطة الزوجیة  حتى بعدو زواجها  خلال

  .الرضاعة

 لإنشاءعتباره مصدرا إمصدرها العقد على  وأقانونیةتكون  الحقوق؛ قدمصادر هذه  تتعددوقد 

ن یكون أهم هذه الحقوق المیراث الذي من شروطه ألعله من و  أنواعها،ختلاف إالحقوق على 

عده المشرع الجزائري ركنا من والصداق الذی. وارث بین الزوجینلا ت نهإفلا إ و العقد صحیحا 

  .باطلافقد في العقد یعد  إذاركان الزواج أ

ن تطالب أنه لها أالجزائري كما  سرةوالسنة وقانون الأالمسكن الذي ثبت في الكتاب  وحقها في

  .هلهأشتكت من تضررها بسبب معاشرةإإذابسكنها المنفرد خاصة 

 أحدهماو بین أبعد فك الرابطة الزوجیة نزاع حول متاع البیت سواء بین الزوجین  وقد ینشأ

مر لثلاث جزئیات سرة في ذلك بتقسیمه المادة التي عالجت الأقانون الأ وقد فصلخر،الأوورثة 

ذا قدم إهو مشترك بینهما ف والثالثة ماللرجل،هو معتاد  والثانیة ماللمرأة،هو معتاد  ماالأولى؛

لى إألم یوجد دلیل فالأمر للقاضي یلج إذاما أبه،حكم له الزوجین دلیل على ملكیته للمتاع  أحد

  .من ینكر والیمین علىسلطته التقدیریة فیعطي الحق لمن یحلف 

  



 

 

  

  

  

  

  

    

  :لثانيالفصلا 

ینبین الزوج المشتركةالحقوق المالیة 
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  هتمت التشریعاتإوتشكیل المجتمع وقد سرة الأفي تكوین الأساسیة یعد الزواج الرابطة 

ویعتبر النظام الأخلاقیة بتنظیمها في مختلف جوانبها متأثرة في ذلك بالتعالیم الدینیة والقیم 

  .أحد أهم هذه الجوانب وهو ما أخذت به معظم التشریعات العربیة نالمالي للزوجی

  دراسة يمع طبیعته یستدعي منتتلاءم نظام بصفة لهذا الفإعطاء الوصف القانوني الصحیح 

شتراك في الإ أحیث سأتناول مبدبعد الزواج بتبیان كیفیة إدارتها الأموال المكتسبة موضوع 

أنواع الأموال المكتسبة بین الزوجین وكذا) الأولالمبحث(وهذا فيالأموال المكتسبة بعد الزواج 

ستقلال الذمة المالیة إخلال إزالة اللبس عن مفهوم  ذلك منو )الثانيالمبحث(في وكیفیة تسییرها

المتحصل علیها لكل زوج سواء  وتفصیل للأموالستعانة بموقف مختلف التشریعات العربیة بالإ

  .غیرهو أعن طریق الزواج 

 :المبحث الأول

  عد الزواجفي الأموال المكتسبة ب شتراكالإأمبد

بین الرجل والمرأة في حق التملك سرة الجزائري المساواة عرف عن الإسلام وقانون الأ 

أن یتدخل في  لزوجهامالولیس إذا رزقت فقد حفظللمرأة حقها المالي  موالهما،أوالتصرف في 

الذمة المالیة للزوجین، ولكن  ستقلالإفإن المبدأ هو لأحكام القانون وفقا مالها دون أخذ إذنها

ن تراعى الطبیعة الخاصة التي أذ یجب إطلاقه إ و تطبیق هذا النظام على جموده ییعن لاهذا 

دفعها إلى أحسن حال و  الأسرةالزوجیة، بحیث أن رغبة الزوجین في تنمیة تتمیز بها العلاقات 

 أالاشتراك ینصدم بمبد أن مبدأغیر  الأسرةالتي قد تواجه  الأعباءفي شتراكالإقد ینجر عنه 

مفهوم في هذا المبحث إلى  تعرضسأ، بالتالي ستقلال الذمة المالیة للزوجةأإقانوني اخر هو مبد

 .)الثانيالمطلب(المالي للزوجینشتراك مفهوم نظام الإوكذا) الأولالمطلب(المالیةالذمة ستقلالأإمبد

 ستقلال الذمة المالیةأإمفهوم مبد:الأولالمطلب 

موال بمبدأ فصل الأهو أخذ المشرع الجزائری المالیةحقوق الزوجین لحمایة مظهر  لعل أهم

 ةیالذمة المال ستقلالیةإتكریسبالضرورةالذي نتج عنه  الزوجینن یة بیحكم العلاقة المالیكنظام 

لى إالتطرق  معللزوجین ةیللذمة المال الإیجابيالجانبعلىهذا  تركیزي في بحثيكانوقد   .زوجلكل 

لكن نص  وترك ذلكة یعرف الذمة المالیالجزائري لم  المشرعكانن إ و ، )الدیون(الجانب السلبي 

حكام أمن خلال  بالتفصیلوعدد مصادرها  الجزائري،سرةالأمن قانون 37المادةفي  هاعلی

) ، الصداق، النفقةالهدایا(الزواج لى مصادر بمناسبة إه المصادر ث تنقسم هذیح سرةالأقانون
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المشرع  عطىأوقد). والمیراث، وعقود التبرعات، كالعمل(رالزواج غیخرى أمصادر بطرق 

 37موالهامن خلال نص المادة أسلطات كاملة على )الراشدة(ةهلیالأالجزائري الزوجة كاملة 

على عكس  المادة،بنص نفس ) المرشدة(الزوجةالقاصر  لىإمتد إالحكم الذي  وهو نفسج .أ.ق

المشرع الجزائري  ولم یكتفيعلى الزوجة القاصر،  للولایةحكاماأنظمیالذي كان  القدیمالقانون 

تردع كل من  عقابیةتها بنصوص یة للزوجة بل عمل على حمایالذمة المالستقلالیةإبتكریس

  .قانون العقوبات تعدیلمن خلال  هاعلیعتداء قومبالإی

بأموال الزوجین وأولتها أهمیة بالغة، وعملت علىتنظیمها وفق  الإسلامیةهتمت الشریعة إلقد و 

التي یعیشها الزوجینوأحاطتها بالترتیبات  قتصادیةجتماعیةوالإالإمع الظروف  تتلاءممناهج 

 ختلافإتختلف حسب  أن ملكیة أموالالزوجین الإشارةمنذ مرحلة ما قبل الزواج، وتجدر  اللازمة

النظام المالي السائد بینهما، فتكون الملكیة مستقلةوخاصة لكل من الزوجین إذا كان نظام فصل 

هو السائد، كما هو الحال فیالتشریع الجزائري والتشریعات العربیة، والتي تجد أساسها  الأموال

أین یبقى كل زوج محتفظا بأمواله الخاصة یتصرف فیها  الإسلامیةفي أحكام ومبادئ الشریعة

الفرع ( وذلك فيالذمة المالیة ستقلال أإالتعریف بمبدذلك إلىتعرض تبعا لأس.دون إشراك زوجه

  .)نيالثاالفرع(منه إلى موقف الفقه والتشریع  بالإضافة، ) الأول
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  المالیةالذمة ستقلال أإتعریف مبد: الأولالفرع 

في النصوص  فقطعلیهاكتفى بالنصإ و ةیالذمة المال تعریفلى إالمشرع الجزائري  طرقلم یت

مستقلة عن  ةیذمة مالالزوجین واحد من لكل(سرة الجزائري من قانون الأ 37/1المادة 1القانونیة

مع ذكر التعریف  الذمة المالیة من خلال الفقه الإسلاميخذتتعریف أولذلك  2)خرذمة الا

  .القانوني

  :سلاميفي الفقه الإ ةیالذمة المالتعریف -أولا

  :هما قینیفر لىإنقسما إ و  ةیالذمة المال طبیعةحول  المسلمینالفقهاءختلف إ

 شيءوالأهلیة هیعتبارهاإفیختلف إ و ایوصفا شرع ةیمة المالذعتبر الإوهو الذي  :الأول الفریق-أ

الذمة  ه تكونوعلیالوجوب،  أهلیةنوبینهایب زییلى عدم التمإالفریقمن هذا  وذهب رأي. واحد

ذهب رأي آخر إلى  هوعلیأهلا للوجوب له  تجعلهمقدر وجوده في الإنسان عتباریاإوصفا  ةیالمال

 الشخص لوجوبصلاحیةالوجوب هي  أهلیةإن : ثقالواحیوالأهلیةةیالذمة المال نیالتفرقة ب

  3.توأماالذمة فهي محل هذه الحقوق وتلك الالتزاما ه،یالحقوق له وعل

 عترف بعضإ و ذاتا  ةیعتبر أصحاب هذا الرأي أن الذمة المالإثیح :الثاني الفریق- ب

زائدا  عتبروه أمراإ و منهم هذا الوجود  قیأنكر فر  مایف ة،یللذمة المال الحقیقيبالوجود  نییالأصول

  4.لا معنى له

  :في القانون الذمة المالیةتعریف- ثانیا

و أقتصادیة إالعائدة لشخص ما ولها قیمة لتزاماتوالإیقصد بالذمة المالیة مجموعة الحقوق 

هي ماللشخص وما علیه من أموال ودیون ": كما عرفها الدكتور عبد الرزاق السنهوري5نقدیة 

                                                           
 27المؤرخ في  05/02بالأمر رقمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم ،ی1984سنة جوان  09مؤرخ في ال11-84 رقم قانون-1

  .2005فبرابر 
  .من قانون الأسرة الجزائري 37المادة -2

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون،)دراسة مقارنة(النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري ، رشید مسعودي -3

  .146، ص م 2006/م2005، بلقاید تلمسانجامعة أبي بكر ، كلیة الحقوق
  .147المرجع نفسه، ص -4
  .821، صم2008، عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة، القاهرة،1طمعجم اللغة العربیة المعاصرة،حمد مختار عمر، أ-5
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"منظورا إلیها كلها كمجموع
1

في تحدید مفهوم الذمة المالیة، لكن  الإسلامختلف فقهاء إولقد 

، لتزاموالإلزاملإللا یصیر به أه الإنسانالقول إنها وصف شرعي یفترض الشارع وجوده في یمكن

عتباري في الشخص نها محلإأن تكون له حقوق وعلیه واجبات مالیة، كما تعرف لأأي صالحا 

مهما كان نوعها  وغیرالمالیةتشغله الحقوق التي تتحقق علیه فتثبت فیها الحقوق المالیة 

 2رهاومقدا

بأموالهما حتفاظالإذین أرادا ختیاره من طرف الزوجین الإهو ما یتم  الأموالإن نظام فصل 

 3.الآخرالزوجنفراد دون إشراك إالحیاة الزوجیة، والتصرف فیها على  خلالالخاصة 

عن دیونه سواء مسؤولامن الناحیة المالیة ویبقى  الآخرفكل واحد من الزوجین یظل أجنبیا عن 

  4.بعده قبل الزواج أو

  الذمة المالیة ستقلالإأموقف المشرع والفقه من مبد:نيالفرع الثا

ستدل في ذلك ببعضالنصوص القرآنیة، وكذا إ الذمة المالیة، و  ستقلالإمبدأ  الإسلاميأقر الفقه 

، غیر أن بعض القوانین الغربیة الزوجینذمة كل من  ستقلالإكد على أالنبویة و  الأحادیث

ذمتهم  ستقلالإعلى  تفاقالإ، غیر أنه یمكن للزوجین الفرنسيستثناء كالقانون إجعلت منه

ل من الذمة المالیة لك ستقلالإعلى ، كما أكد المشرع الجزائري بممتلكاتهنفراد كل طرف إ المالیةو 

  .الزوجین

  أ إستقلال الذمة المالیة في الشریعةمبد: لاأو 

 وعلاقتهمابوجه عام نظاما مالیا واحدا یحكم أموال الزوجینوحقوقهما  الإسلامیةتعرف الشریعة 

قات لاتتناول العالتی لأحكاممجملا خلال، ویظهر ذلك من الأموالنفصال إالمالیة وهو نظام 
                                                           

  .196ص ،م2004المعارف للنشر، مصر ، ةأمنش،دط ،8، جالمدني القانون الوسیط في شرحالسنهوري،عبد الرزاق -1
  .190صم 1961، دمشقدمشق، مطبعة جامعة ، 6ط ،3ج الفقه الإسلامي في ثوبه الجدیدحمد الزرقاء، أمصطفى  -2
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیةوالتشریعات العربیة ، المالي للزوجین النظام، الحمدانيرعد مقداد -3

  .57، صم2010الأردن ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2ط،الفرنسیةوالتشریعات
 الأردن، والتوزیع، دار النفائس للنشر 1ط،الشرعينظام الإشتراك المالي بین الزوجین وتكییفه خلیفة علي الكعبي، -4

  .57، صم2010،
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المالیة بین الزوجین والقواعد التي تخضع لها حقوقهماالمالیة، كنظام النفقات وقواعد التصرف 

  :أحكام الكتاب والسنة علىهذا المبدأ عتمد كمای1لكل منهما ةائدالع نتفاعبالأموالوالإ

  :من الكتاب الدلیل-1

بُعُ مِمَّ (:لقوله تعالى جُكُمۡ إنِ لَّمۡ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٞۚ فَإنِ كَانَ لَھُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّ ا وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أزَۡوَٰ

ةٖ    2).یُوصِینَ بِھَآ أوَۡ دَیۡنٖۚ تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّ

تدل على أن للمرأة ذمتها المالیة المستقلة، یورث عنها بعد وفاتهاوتنفذ وصیتها  لكریمةا فالآیة

  .تجاریة أو غیرها معاملاتتدین سواء نتیجة سكما یمكن أن ت

كَاحَ  ( :وقوله عز وجل ىٰٓ إذَِا بَلَغُواْ ٱلنِّ مَىٰ حَتَّ نۡھُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إلَِیۡھِمۡ وَٱبۡتَلوُاْ ٱلۡیَتَٰ فَإنِۡ ءَانَسۡتُم مِّ

ا فَلۡیَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ  لَھُمۡۖ وَلاَ تَأۡكُلوُھَآ إسِۡرَافٗا وَبِدَارًا أنَ یَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِیّٗ فَقِیرٗا فَلۡیَأۡكُلۡ أمَۡوَٰ

لَھُمۡ فَأشَۡھِدُواْ عَلَیۡھِمۡۚ وَكَفَىٰ بِ بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ فَإذَِا دَفَعۡتُمۡ إلَِیۡھِمۡ أَ    3).حَسِیبٗا ٱ�َِّ مۡوَٰ

  في دفع أموالهم، بذلك یمكن أن والأنثىن الذكر یلم یمیز الشارع الحكیم ب في الآیة الكریمة

  یكون الیتیم أنثى وتكون لها ذمة مالیة، بالتالي فإن للزوجة مطلق الحریة في التصرف في

  4.خره أو تتصدق به أو بجزء منه، ولها أن توصي به أو تهبه إلىالغیردأن تمالها الخاص، فلها 

  :الدلیل من السنة-2

جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة في الروایة الراجحة عندهمیثبتون للمرأة الرشیدة 

، شاءتبالتبرع والمعاوضة كیفما ذمتها المالیة المستقلة فتملك بذلك حق التصرف في مالها كله

تتصرف فیهاكما تشاء  كتسابللإللمرأة ذمة مالیة مستقلة تكتسبها بكل الطرقالشرعیة  بالتالي

یبرر أي ضغط على الزوجة في لا عقد الزوجیة ن لأفلها أن تهب وتوصي أو تتدین وتقترض، 

                                                           
منشورات الحلبي ، 1ط،الوضعيالذمة المالیة للزوجین في الفقه الإسلامي والقانون عمر صالح الحافظ مهدي العزاوي، -1

  .107ص، م2010لبنان، الحقوقیة،
  .12سورة النساء،الآیة -  2
  .6الآیة ، سورة النساء-  3
  .161، صم2008،الجزائرخلدونیة للنشر والتوزیع، ، دار ال1ط،المعدلسرة الجزائري قانون الأ حشر الشویخ،بن الرشید -  4
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أة الراشدة للتملك والتعاقد ر الفقهاء على أهلیة المتفقإ، وقد 1مالها أو فیما تراه أو تعتقده

وسواء كانت متزوجة أو غیرمتزوجة إذ تتمتع بنفس الحریة وبنفس السلطات على 2كالرجل

  .3أموالها

علیه  االلهصلىالله لرسولاعن سعید المقبري عن أبي هریرة قیل  عجلانبن إاللیث عن  وروي عن

هُ  الَّتِي(قالأي النساء خیر؟ : وسلم نَفْسِھَا وَمَالِھَا   فيِ وَلاَ تُخَالفِھُُ  ،وَتُطِیعُھُ إذَِا أمََرَ  ،إذَِا نَظَرَ  تَسُرُّ

 .4)بمَِا یَكْرَهُ 

  في القانون ستقلال الذمة المالیةأإمبد :ثانیا

  :موقف المشرع الجزائري-1

تبرز أهمیة إقرار مبدأ الذمة المالیة المستقلة لكل واحد من الزوجین في الحرصعلى عدم 

، أو السعي إلى ركوب مطیةالزواج بهدف للآخرأحدهما على حساب الذمة المالیة  تغناءسإ

ن إقرار هذاالمبدأ من شأنه أن أالسامیة لعقد الزواج، كما  ایاتبعیدا عن القیم والغ غتناءالإ

تام  ستقلالإیخول لكل واحد من الزوجین الحفاظ على ثروته المكتسبة قبل الزواج، وتنمیتها في 

  5.سلبيمع تبعات ذلك وآثاره، سواء بشكلإیجابي أو  الآخرعن الذمة المالیة للزوج 

قد نص المشرع الجزائري بصریح العبارة على أن الذمة المالیة للزوجین مستقلة أیلكل طرف ف

، وهو النظام الذي أخذت بهمعظم الدول العربیة الآخرذمة خاصة به ومستقلة عن ذمة الطرف 

ذا المبدأ المساواة التي تناهض من أجلها الجمعیاتوالمنظمات بهدف تحقیق العدل أین یحقق ه

بأن للزوجة الحق في زیارة أهلها وكذا الملغاة38بین الرجل والمرأة، فقد جاء في المادة 

ستضافتهم، وحریتها الكاملة فیالتصرف في أموالها، كما عمد المشرع الجزائري إلى إقرار هذا إ

                                                           
  .104ص سابق،المرجع ال،رشید مسعودي-1
كادیمیة للبحث القانوني كلیة المجلة الأ، الإجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائريالنظام المالي للزوجین بین قروفة،إزبیدة -2

  .49ص ،م2012، الجزائر، 1عددمعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الالحقوق والعلوم السیاسیة، جا
، 1قتصادیة والسیاسیة العددلمجلة الجزائریة للعلوم القانونیةالإاالجزائري،النظام المالي للزوجین في التشریع  ،ةهجیر دنوني -3

  .163ص، م1994،الجزائر
  .315، صم2003بیروت ، ،دار الكتب العلمیة للنشر،1، ط8ج ،بالآثارالمحلى بن حزم، إ-  4
  .51، صم2010، دار القلم للنشر والتوزیع، الرباط ،2، ط2 ج ،للمرأةمن الحقوق المالیة الملكي الحسین، -  5
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وبذلك  ،تم ذكرها سابقاوالتي  37في المادة 02-05مر لأبموجب ا الأسرةتعدیل قانونالمبدأ بعد 

 بالإیجارفلكل من الزوجین الحریة فیالتصرف في ممتلكاتهما عقاریة كانت أم منقولة بالبیع أو 

  . 1لاخرأو شراء ممتلكات دونتدخل الطرف ا

  :المشرع التونسي موقف-2

  19562وت أ 13الأمرالشخصیة الصادرة بموجب  الأحوالنص المشرع التونسي في مجلة 

ق في حالة مخالفة الشروط لابالط الزواجفسخوأقر إمكانیة  ،11على خیار الشرط في الفصل 

ذمتهما المالیة،  ستقلالإشتراطالزوجین أو أحدهما إالمتفق علیها عند عقد القران من بینها 

الشرط ویترتب على عدم وجوده أو على یثبت في الزواجخیار (: بحیث جاءت كما یلي

ق قبل لا ب على الفسخ أي غرم إذا كان الطق منغیر أن یترتلا مخالفته إمكان طلب الفسخ بط

  .)البناء

لزوجة بأموالها ستقلالاإعلى نص ) فیما یجب لكل من الزوجین على صاحبه(: وتحت عنوان

 لا ولایة(: علىما یلي 24یحق للزوج أن یتدخل فیها، إذ ینص الفصل  لاالخاصة بها وأنه 

  .)للزوج على أموال زوجته الخاصة بها

  شتراك المالي للزوجینمفهوم نظام الإ: الثانيالمطلب 

لى مدونات الأحوال إءببطىتتسلل  بدأتشتراك في الأموال الزوجیة المكتسبة الإ فكرة نإ

 وطرأت علىجدت  جتماعیةإوظروف نتیجة عوامل سیاسیة  وتفرض نفسهاالشخصیة العربیة 

في  وأصبحت تشاركناث الإ والعمل بینرتفاع نسبة التعلیم إالساحة العامة للبلدان العربیة منها 

  .الزوجلى جنب مع إالمالیة جنبا  وتحمل الأعباءتكوین ثروة العائلة 

                                                           
ن، .س.، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، دنصا وتطبیقا سرةالأقانون قمراوي،عز الدین  صقر،نبیل  -  1

  .100ص
الصادر في ،66عدد  يالرائد الرسم، بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة یتعلق، 1956أوت  13في  المؤرخ، عليأمر -  2

 .1956أوت  17
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تحاد بل تنفي وجود هذا الإ أعام، لاكمبدذمم الزوجین  ستقلالإقرت أن الشریعة الإسلامیة أذلك 

ن أالزوجین لما یمكن   والمصالح بینلتوحید الرؤى  لیهإوتدعو على العكس فهي ترغب فیه 

متبادل الحترام الإبینهما في  وتوطید العلاقةلى تدعیم إنسجام المؤدیوالإندماج ینتج عنه من الإ

ثنان، إمقصودة من عقد الزواج لا یختلف فیه  وهذه المعاني1زوج وشخصیة كللخصوصیة 

كما  يالوغلیسالشیخ عبد الرحمان  فتىأولقد 2)ھُنَّ لبَِاسٞ لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لبَِاسٞ لَّھُنَّ (تعالى  لقوله

ما التي عملت الصوف والشعر أ:ة  قائلاأوكسب المر الوزاني في مصنفه في نازلة سعي  أثبته

لا فهو لها إ ستمرار العرف الذي لم یختلف فذلك له، و إو بأن عملت ذلك للزوج بالتصریح إف

  .3ویكون شركة بینهما بقیمة الأول وقیمة العمل

شتراك المالي للزوجین في الفقه وتمییزه عما نظام الإتعریف تعریفلى إتبعا لذلك  تعرضأس

الإشتراك المالي للزوجین في قانون الأسرة  نظاموتعریف ) الأولالفرع (یشابهه من مصطلحات

  ).الفرع الثاني(فيالجزائري 

في الفقه وتمییزه عما یشابهه  شتراك المالي للزوجیننظام الإتعریف  :الأولالفرع 

  من مصطلحات

لى إن ثم سأتطرقبعد ذلك الزوجیشتراك في المال بین حاول في البدء إعطاء تعریف لنظام الإأس

 .المصطلحات المشابهة لهتمییزه عن بعض 

 :المالي للزوجین شتراكالإتعریف نظام :أولا

: بأنه" رعد مقداد الحمداني" لتعاریف حول هذا النظام حیث عرفه الدكتور القد تعددت 

 موال الزوجالآخروعلاقتهما بالأموالأو قة كل من الزوجین بأمواله لاالقواعد التي تحدد عمجموعة

 بذمته،والدیون المترتبةقة كل من الزوجین بالدیون المستحقة لاتحدد ع والقواعد التيالمشتركة

                                                           
بحث مقدم لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون  ،النظام المالي للزوجین على ضوء مدونة الاسرةقاش، أمحمد  -1

  .41، ص م2006/م2005جتماعیة بفاس، قتصادیة والإالخاص، كلیة العلوم الإ
  .187الآیة ،البقرةسورة  -2
  .578، صم1997المغرب،الدینیة،، وزارة الأوقاف والشؤون دط، 3ج، الكبرى، النوازل الجدیدة الوزاني المهدي -3
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لتزام إالتي تحدد  وكذلك القواعدبالدیون المستحقة علیهما معا  وعلاقتهما معا، الآخربذمة الزوج 

لتزامهما إ في ذلك أو  نفاقومساهمة الآخربالإلتزام أحدهما إزوجي لوحده أو القبالإنفاأحد الزوجین 

  1.نفاقلإبامعا 

المالي هو القواعد التي تنظم  شتراكالإأن نظام " يخلیفة علي الكعب"كما عرفه الدكتور 

المكتسبة قبل  الأموالالتي تكفل لهما الحفاظ على  وتحدد الشروطالمصالحالمالیة بین الزوجین 

  .2التساويعلى  الزواج،وطریقة التصفیةوالقسمة بینهماالمكتسبة بعد والاموال الزواج 

حاجیات  لتلبیةالمشتركة المخصصة  الأموالیتصف بتكوین مجموعة من  شتراكالإونظام 

 إلىالأموالإضافةلزوجة، الزوج، أموالاي أموال هث كتل لاالنظام یفترض وجود ث افهذ ،سرةالأ

 .3الزوجین المتبادلة ستنادالإدارةإأو یضیق  نطاقهماوالتي یمكن أن یتسع  اهمبینالمشتركة 

  قانونیة مصطلحاتیشابهه من  عماالمالي للزوجین  شتراكالإتمییز نظام :ثانیا

  .سرةشتراك المالي عن الشركة وعن ملكیة الأفي هذه الجزئیة تمییز نظام الإ سأتناول

  :الشركةالمالي للزوجین عن  الإشتراكتمییز نظام / أ 

، في الشركة هو تحقیق الربحة في العلة فالعل فتراقهمالإالمالي عن الشركة الإشتراكویختلف نظام

كما تحتاج الشركة  العائلة،على شؤون  تفاقالإالمالي هي تنمیة المال و الإشتراك و العلة في 

ة و تكون لها لاثثنین أو ثإمن  لأكثرتعدد فیها الشركاء یو قد جنسیة و  موطن، عنوانلىإ

أن یكون له عنوان  یمكن لاالمالي الذي  شتراكالإف نظام لاو هذا بخ عتباریة،الإالشخصیة

 الأموالیمكن أن تكون  لاجنسیة الزوجین التي قد تختلف و ، بل جنسیته  ةمستقل و جنسی

عن أن دائني الشركة یقتضون  لامستقلة عن شخصیة الزوجین فضالمشتركة شخصیة معنویة

تطیع المالي الذي یس شتراكالإنظام  لاف دیونهم من الشركة كلها و لیس منشریك معین ، بخ

                                                           
  .197ص، م2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،2طالنظام المالي للزوجین، رعد مقداد الحمدانین،  -  1
  ، دار النفائس للنشر والتوزیع، 2، طشتراك المالي بین الزوجین و، تكییفه الشرعينظام الإخلیفة علي الكعبي،  -  2

  .34ص، م2010عمان،
العربیة  وأبحاث المجلةدراسات ،مجلةالجزائريزوجة في التشریع للالذمة المالیة  استقلالیةتكریس،دحموشفایزةجغام محمد -  3

  .285ص،م2019،رالجزائ ،2عدد بسكرة،ة، جامعالإنسانیةوم لفي الع
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كا شتر إقد  االمشتركة ، مالم یكون والمالأالدائن أن یقتضي دینه من الزوج المدین و لیسمن كتلة 

  1.في المسؤولیة تضامنیا

 :سرةالأالمالي للزوجین عن ملكیة  الإشتراكتمییز نظام / ب

نظام الملكیة المشتركة بین  أنمن  الأسرةالمالي للزوجین عن ملكیة  الإشتراكیختلف نظام 

في حین أن ملكیة  سببكان،لأي رابطة الزواج  نتهاءإوتنتهي بج الزوجینتنشأ بمقتضى عقد الزوا

تجمعهم صلة القربى ووحدة  نالواحدة الذی الأسرةتفاق كتابي بین أعضاء إتنشأبموجب  الأسرة

غب ن ر إة للتجدید ة قابلتتجاوز خمس عشر سنلا الملكیة لمدة  وتدوم هذهالعمل أو المصلحة

  2.ذلكالشركاء في 

  نظام الإشتراك المالي للزوجین في قانون الأسرة الجزائري فتعری: الثانيالفرع 

الزوجین، وجود واقعي للملكیة المشتركة بین  الیوممعیعیشه المجتمع الجزائري ن الواقع الذیإ

نه أغیر (في فقرتها الثانیة 37ذكر في المادة  وواضححیثالقانون تنظیمه بنظام دقیق  أغفل

و في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة أن یتفقا في عقد الزواج أیجوز للزوجین 

  3.)لى كل واحد منهماإبینهما التي یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول 

شتراك ن المشرع الجزائري جعل نظام الإأوالفقرة الثانیة منها نجد  37من خلال دراستنا للمادة 

  :المالي للزوجین محدد بحالتین

  .الزواجتفاقا أي شرط مكتوب في عقد إما ان یكون إ-

ن أللزوجین، غیر شتراك المالي خذ بنظام الإرسمي لاحق یتفق فیه الزوجان على الأ ما عقدإ و -

-14مادة (مبلغ الصداق الذي قدمه  وفي ذمتهان الزوجة تدخل بیت الزوجیة أغفلأالمشرع 

                                                           
  .156ص السابق،المرجع  الكعبي،خلیفة علي  -  1
 ،م2009،نعما ،الحامد للنشر والتوزیعدار ، 2ط، ، ملكیة الأسرة، دراسة مقارنةبسام مجید سلیمان العباجي -2

  .101.102ص
  .من قانون الاسرة الجزائري 37المادة  -  3



  الزواجالأموال الناشئة بعد : الفصل الثاني

33 
 

ومعها نصیب من أموالها سرتها أجاءت به من مال من  سرة، وكذا ماالأقانون  نم) 16-17

  1...ثاث وأدوات شخصیة وملابس وغیرها أالخاصة التي تملكها قبل الزواج من ذهب و 

دارتها الشخصیة من الكسب والرواتب قد تساهم بها فعلیا إن ة لأوإذا كانت المرأة المتزوجة عامل

ن تختلط بأموال الزوج أنها حتما أنفاق مع الرجل وهذه الأموال الخاصة بالزوجة من شفي الإ

 هومن. مشتركةثناء الحیاة الزوجیة ومن ثم فإنها تعد في الواقع العملي مملوكة ملكیة أالخاصة 

ن المشرع الجزائري لم یركز على نطاق الأموال التي تدخل في الملكیة المشتركة للزوجین، إف

ما عقد زواج إتفاقي یكون في شكل عقد إشتراك المالي للزوجین هو نظام ن نظام الإأوذكر فقط 

  2.و عقد رسمي لاحقأ

  تسییرهابین الزوجین وكیفیة  أنواع الأموال المكتسبة:الثانيالمبحث 

شتراك نظام الإفهما بذلك یتفقان علىسرة نفاق على الأالإشتراك في الزوجان على الإباتفاق 

أنواع الأموال المكتسبة بین الزوجین المالي ومن خلال ذلك یتعین علینا أن نتعرف على 

  )المطلب الثاني(في تسییرها وكیفیة) المطلبالأول(في

  بین الزوجین أنواع الأموال المكتسبة:الأوللمطلب ا

أو قبل ،الزوجیةء عقاریة أو منقولة في ظل الحیاةسوابطرق مختلفة أموالقد یكتسب أحد الزوجین 

غیر عقد الزواج كتلك المتحصل علیها من ممارسة  بطریقهذه الأخیرة  فتؤول إلیهما الزواج،

المقدمةمن  كالأموالقد یتحصل علیها الزوجین بموجب إبرام عقد الزواج  كما، معینةوظیفة 

لیه في هذا المطلب إوهذا ما سیتم التطرق  أو تلك المقدمة من الغیر للآخرطرف أحد الزوجین 

والأموال ) الفرع الأول(بطرق غیر الزواج وذلك في  المكتسبةحیث سیتم التعرف على الأموال 

  ).الفرع الثاني(المكتسبة عن طریق الزواج وذلك في 

  الزواج بغیر طریقالمكتسبة الأموال  :الفرع الأول

                                                           
كلیة ماستر،، رسالة النظام المالي للزوجین دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسيسناء بن محمد،  -  1

  .52، صم2016/م2015بوضیاف،مد مح جامعة، الحقوق
  .88، صم2008,، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن 1،طةیالزوجثاث بیت أملكیة، اليحیالقیس عبد الوهاب  -  2
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قد تكتسب الزوجة أموالا عن طریق غیر الزواج هاته الأموال تضاف إلى المال المشترك بین 

  .الزوجین قد تكون عن طریق الراتب أو بطرق أخرى

  راتب المن المكتسبة  الأموال: ولاأ

كالعملوالتجارة  الزواج،كتسبتها بطرق أخرى غیر عقد إیكون للزوجة أموال خاصةتكون قد 

الأموال المكتسبة عن .لخإ...أو تحصلت علیها عن طریق أخر كالتبرعات والمیراث  وغیرها،

 كالتعلیم،التمریض،سواءكانت حكومیة  .معینةن ممارسة مهنة یكون مطریق دخل الزوجة 

وعلیه فإن دخل المرأة  .التجارةممارسةمن أو  لخ،إ...ماة والطب اأو مهنة حرة كالمح. والإدارة

 لخ،إ...حصل علیه من ممارسة نشاط معین والتعویضات والمنحوالحوافزتیشمل الراتب الم

ویشمل أیضا بدلالراتب من  .المؤلفینویلحق به دخل العمل غیر المأجور كالأتعاب وحقوق 

حصل علیها من ممارسة تمضاف إلیه الأرباح الم لخ،إ....التسریحمعاش التقاعد ومنح 

من ثم فإن مطالبة الرجل زوجته براتبها الشهري یعد خرقا للقانون إذ تبقى مالكة 1.التجارة

نوع لأي تخضع  لایاة الزوجیة، وهي التي جاءت بها قبل الزواج أو أثناء قیام الح الأمواللجمیع

یتوقف منالوصایة فیما یتعلق بإدارة أموالها، فلها كامل الحریة في أن تتاجر بأموالها دون أن 

عنها تاجرة موسرة تتصرف في مالها االله وقد كانت السیدة خدیجة رضي . ذلك علىإذن الزوج

  2علیه وسلماالله بكل حریة، قبلوبعد زواجها بالنبي صلى 

أقروا للمرأة حق ممارسة العمل إذاأذن لها  الإسلامیةإلى أن فقهاء الشریعة  الإشارةویمكن 

شتراط إأما في حالة .ن الخروج لوجوب نفقتها علیه فله ذلكالزوج، أما إذا منع الزوج زوجته م

 الأصلن لأالزوجة على زوجها في عقد الزواج ممارسة العمل فلیس للزوجأن یمنعها من ذلك 

  3.الإباحةالمالیة  والمعاملاتفي العقود 

                                                           
  .96سابق، صالمرجع الرشید مسعودي،  -  1
، م2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، العربي بلحاج -  2

  .154ص
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الذمة المالیة بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة والقانون المقارنحمد طیبي، أ -  3

  .21، صم2018/م2017الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة ،
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ممارسة المتحصل علیه من عمل الزوجین سواء كان عن طریق إن الدخلبالتالي یمكن القول 

یعتبر من بین العناصر المكونة للملكیةالمشتركة لا نشاط معین أو مهنة معینة قبل عقد الزواج 

بالنسبة للدخل المكتسب قبل إبرامالعقد مر الأكتسبت قبل إبرام عقد الزواج، نفس إلأنها بینهما، 

وتزامنا مع فترة الزوجیة خلال الزوجیة، أما دخل الزوجین المكتسب خلال المالي ولو 

إبرامهمالعقد مالي فإنه یعتبر من المكتسبات المشتركة بینهما ویخضع لمبدأ العقد شریعة 

شتمال المكتسبات المالیة دخل الزوجین قبل إعلى  تفاقالإالمتعاقدین، غیرأنه یجوز للطرفین 

د الزواج كما قد الزوجیة وذلك بما أن العقد المالي قد یبرم تزامنا مع عقوخلال  إبرام العقد المالي

  1.الحیاةالزوجیة خلالا لاحقیبرم 

  :والتبرعاتعن طریق الإرث الأموال المكتسبة :نیاثا

لى الذمة إو التبرعات كالهبة والوصیة تضاف أقد یمتلك أحد الزوجان أموالا عن طریق الإرث 

  .المالیة لهما

  :الإرثطریق  نالمكتسبة عالأموال -1

غلب الحالات وفقا لأحكام أنثى والذكر لهما طرق توریث مشتركة في ن الأأمن نافلة القول 

دقیقا في  تفصیلافلقد تولى سبحانه وتعالى مسألةالمیراث وفصل فیها الشریعة الإسلامیة 

النصوص القرآنیة الواردة في سورة النساء، إذ تولت تبیانالفروض الشرعیة والعصبات وكذا ذوي 

  2)القرابة، والزوجیة: الإرثأسباب (ج على. أ. من ق 126كما تنص المادة . الأرحام

قال  3المقصود بها الرحم، الجزئیةلى الإرث عن طریق القرابة لأنه موضوع هذه إسیتم التطرق 

ئِكَ مِنكُمۡۚ وَأوُْلوُاْ (االله تعالى 
ٓ ھَدُواْ مَعَكُمۡ فَأوُْلَٰ ٱلأۡرَۡحَامِ بَعۡضُھُمۡ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَھَاجَرُواْ وَجَٰ

بِ  ِۚ  أوَۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰ   4)ٱ�َّ

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ،قانونیةالمكتسبات المالیة بعد الزواج دراسة فقهیة ، وهیبة لمعوش، رحمة كنزي-1

  .26.25ص ،م2016/م2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،
  .من قانون الأسرة الجزائري 126المادة -2
  .39السابق، ص عوالقانون، المرجفي الشریعة  ، المواریثمنصور كافي -  3
  .75سورة الأنفال،الآیة -  4
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  :المرأةدلة توریث أ-1-1

على  1حكام المواریث في ثلاث آیات من سورة النساء وقد دلت الآیات دلالة قاطعةألقد فصلت 

  :وجوب توریث النساء وهذا یتضح مما یأتي

ُ  یُوصِیكُمُ (قول االله تعالى - كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَیَیۡنِۚ فَإنِ كُنَّ نِسَاءٓٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فِيٓ  ٱ�َّ دِكُمۡۖ للِذَّ أوَۡلَٰ

دُسُ  نۡھُمَا ٱلسُّ حِدٖ مِّ صۡفُۚ وَلأِبََوَیۡھِ لِكُلِّ وَٰ حِدَةٗ فَلَھَا ٱلنِّ ا تَرَكَ إنِ فَلَھُنَّ ثُلثَُا مَا تَرَكَۖ وَإنِ كَانَتۡ وَٰ مِمَّ
دُ  كَانَ لھَُۥ وَلَدۚٞ  ھِ ٱلسُّ ٓۥ إخِۡوَةٞ فَلأِمُِّ  فَإنِ كَانَ لھَُ

ۚ
لثُُ ھِ ٱلثُّ سُۚ فَإنِ لَّمۡ یَكُن لَّھُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَھُۥٓ أبََوَاهُ فَلأِمُِّ

ةٖ یُوصِي بِھَآ أوَۡ دَیۡنٍۗ    2)مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّ

لدَِانِ ( قول االله تعالى- ا تَرَكَ ٱلۡوَٰ مَّ جَالِ نَصِیبٞ مِّ لدَِانِ لِّلرِّ ا تَرَكَ ٱلۡوَٰ مَّ سَاءِٓ نَصِیبٞ مِّ وَٱلأۡقَۡرَبُونَ وَللِنِّ

فۡرُوضٗا ا قَلَّ مِنۡھُ أوَۡ كَثُرَۚ نَصِیبٗا مَّ   3) وَٱلأۡقَۡرَبُونَ مِمَّ

ُ  یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ( قول االله تعالى- لَةِۚ إنِِ ٱمۡرُؤٌاْ ھَلَكَ لَیۡسَ لھَُۥ  ٱ�َّ وَلَدٞ وَلَھُۥٓ أخُۡتٞ یُفۡتِیكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰ

لثَُانِ  ا تَرَكَۚ وَإنِ  فَلَھَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَھُوَ یَرِثُھَآ إنِ لَّمۡ یَكُن لَّھَا وَلَدٞۚ فَإنِ كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَھُمَا ٱلثُّ مِمَّ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَیَیۡنِۗ یُبَ  جَالاٗ وَنِسَاءٓٗ فَللِذَّ نُ كَانُوٓاْ إخِۡوَةٗ رِّ ُ  یِّ ُ لَكُمۡ أنَ تَضِلُّواْۗ وَ  ٱ�َّ بِكُلِّ شَيۡءٍ  ٱ�َّ

غلب أصحاب الفروض هم من النساء أن أمن تأمل الآیات الكریمة وتدبرها یتضح ،4)عَلیِمُ 

جتهاد غیر المسوغ لتقلیل غبن حقهن بالإ ومنعا منمیراثهن  وتعالى علىتأكیدا من االله سبحانه 

  .5نصیبهن

  :الرجلدلة توریث أ-1-2

                                                           
. انظر د. لا على معنى واحداإالنصوص التي لا تحتمل الاجتهاد والتأویل فهي لا تدل  هي :النصوص القطعیة الدلالة- 1

  .33م، ص1993والنشر، بیروت،الجامعیة للطباعة  ر، الداالاسلاميالفقه  أصولالسریتي، عبد الودود حسین، حمد فراج أ
  .11سورة النساء، الآیة -2
  .7 الآیةسورة النساء، -3
  .176 سورة النساء، الآیة-4
، والتوزیعالحامد للنشر  دار، 1ط، في الشریعة الإسلامیة والقوانین المقارنة المرأةمیراث قیس عبد الوهاب الحیالي، -5

  .45ص ،م2007،عمان



  الزواجالأموال الناشئة بعد : الفصل الثاني

37 
 

لدَِانِ وَٱلأۡقَۡرَبُونَ ( للهتعالىقالا ا تَرَكَ ٱلۡوَٰ مَّ جَالِ نَصِیبٞ مِّ أي الجمیع فیه سواء في حكم االله 1)لِّلرِّ

  2.منهمن تفاوتوا بحسب ما فرض االله تعالى لكل إ الوراثة و  أصلفي  تعالى، یستوون

  :عن طریق التبرعاتالأموال المكتسبة –2

و الأقارب أهل للزوجین في قبول التبرعات سواء كانت مقدمة من الأعطى المشرع الحق ألقد 

و الوقف وتشكل هذه الأخیرة عنصرا أو دونهم وهذه التبرعات تكون عن طریق الهبة الوصیة أ

  .هاما من عناصر الذمة المالیة للزوجین

  :الأموال المكتسبة عن طریق الوصیة-2-1

یصدرها الشخص خلال حیاته ولا 3یق التبرع لى ما بعد الموت بطر إالوصیة تملیك مضاف  

الزوجین عن طریق الوصیة أموالا سواء كانت عقارات  أحدن یكتسب أوفاته، فیمكنلا بعد إتنفذ 

لى إتلك الأموال تضاف  نإبعده، فو أبرام عقد الزواج إذلك قبل  وسواء كان، و منقولاتأ

من مال زوجته  شيءن یتملك أي أیحق للزوج  الذمة، فلاستقلال إوتخضع لمبدأذمتهما المالیة 

نۡھُ (وجل االله عز  رضاها، لقولدون   فَإنِ طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّ
ۚ
تِھِنَّ نِحۡلَةٗ سَاءَٓ صَدُقَٰ وَءَاتُواْ ٱلنِّ

ا رِیٓـٔٗ ا مَّ   4)نَفۡسٗا فَكُلوُهُ ھَنِیٓـٔٗ

  :الوقفالمكتسبة عن طریق الأموال-2-2

ن یحتفظ أیجوز للواقف  5والتصدقید عن التملك لأي شخص على وجه التأب الوقف حبس المال

لى الجهة إن یكون مال الوقف بعد ذلك أحیاته على  وس مدىیحتفظ بمنفعة الشيء المحب

  .6المعنیة

  .1یمكن للزوجة أن تستفید من الأموال الموقوفة-

                                                           
  .7ةسورة النساء، الآی-1
  .30ص ، المرجعالسابق،منصور كافي -2
  .الجزائريمن قانون الأسرة  184المادة -3
  .4الآیة ، سورة النساء-4
  .من قانون الأسرة الجزائري213المادة -5
  .من قانون الأسرة الجزائري 214المادة -6
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  الأقاربكالأبیعتبر الوقف من بین عناصر الذمة المالیة للزوجین فقد یكون الواقف أحد -

  نتفاعالإیمكنها لا الزوجین فالزوجةأو غیرهم، كما یمكن أن یكون الواقف هو أحد  الأخأو 

وفق إرادة الواقف، فإذا كان الوقف من طرف الزوج عد تعبیرا عن إرادته  إلابالعین الموقوفة 

  .مصالح زوجته لتحسین ذمتها المالیة فیحمایة

  :الهبةالأموال المكتسبة عن طریق -2-3

  قد تعرض المشرع الجزائري إلى أحكام الهبة في الفصل الثاني من الكتاب الرابع لقانونل

عرف المشرع الهبة  ، أین206إلى المادة  202تحت عنوان التبرعات وذلك من المادة  الأسرة

إلى أن المشرع لم یمیز بین الرجل والمرأة فیما یخص  وتجدرالإشارة2عوض بلا علىأنها تملیك 

تقدم من طرف الغیر  الموهوبة ولم یشترط إذن الزوج من عدمه في قبول الهبة التي تملكالأموال

  3للزوجة 

 الأبتعتبر الهبة سبب من أسباب كسب الملكیة بالنسبة للزوجة، فیمكن أن تكون من طرفو 

الزوجة  وبالأخصمن الزوجین قبول الهبة، كلل الإسلامیةأجازت الشریعة لقدتجهیزها، بمناسبة 

تدخلهلكن إذا رأى الزوج أن الظروف المحیطة ولا التي یجوز لها قبول الهبة دون إذن زوجها 

الحاملة علىهذه الهبة، ویلحق الزوج من جراء ذلك  الأسباببالهبة تبعث على الریبة والشك في 

  4وشرفه جاز له منع الهبة  هفي عرض ةعار أو تهم

  الأموال المكتسبة بطریق الزواج :الفرع الثاني

والقانون للزوجة حقوقا مالیة بمجرد عقد الزواج مثلالصداق والنفقة  الإسلامیةالشریعة لقد منحت 

وهو ما یمثل الأموال المقدمة من الخطبة عن طیب خاطر،  ابل قد یسبق عقد الزواج كهدای

                                                                                                                                                                                           

  .120ص ،السابقرشید مسعودي، المرجع -1

  .من قانون الأسرة الجزائري202المادة -2
  .28سابق، صالمرجع ال،وهیبة لمعوشكنزي رحمة -3
  .116سابق، صالمرجع ال،رشید مسعودي-4
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التي تقدمها الزوجة  ایحصلالزوج أیضا على أموال بمناسبة عقد الزواج كالهدایوقد طرف الزوج 

 الأمرقد یتعدى  وهذا ما یمثل الأموال من طرف الزوجة أو فترةالخطبة أو الحیاة الزوجیة خلال

لبعض الهدایا التي یقدمها أقارب الزوجینبمناسبة الزواجكالجهاز المقدم من طرف أهلالزوجة 

  .وهذا یمثل الأموال المقدمة من طرف الغیریا المقدمة من طرف أهل الزوج له لها، أو الهدا

  تي یقدمها الزوجلالأموالا : أولا

 أمواللتزامات مالیة في ذمة الزوج نحو زوجته، فتتملك الزوجة بمناسبته إالزواج یترتب عن 

  .هدایان تقدم لزوجها أكما یمكن في المقابل والنفقة عنطریق الهدایا، الصداق 

  :الهدایا-1

  جرت العادة أن یتبادل الزوجین بعض الهدایا في المناسبات تعبیرا عن مشاعر المحبة

الزوجیة، فتشمل الهدایا ما یقدمه العلاقة والوفاء وذلك سواء في فترة الخطوبة أو أثناء قیام 

وغیر ذلك، فتعتبر هذه الهدایا من  وملابسالطرفینلبعضهما البعض من حلي ونقود وأمتعة 

  .مصادر أموالالزوجین إذا ما تم الزواج

إجماعا فیما یخصالهدایا  الإسلامیةتفق فقهاء الشریعة إما في حالة العدول عن الخطبة فقد أ

ما المشرع أ1.و منهما معاألخاطب او المخطوبة على وجوب ردها سواء كان العدول من ا

علىرغبة الخاطب أو على رغبة المخطوبة، ریق بین ما إذا كان العدول بناءالجزائري فقد قام بالتف

یسترد الخاطب من  لا(قانون الأسرة الجزائري من  5بحیث نجد الفقرة الثالثة من المادة 

لم یستهلك مما المخطوبة شیئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعلیه أن یرد للمخطوبة ما

  .2)هتأهدته له أو قیم

  :الصداق-2

یحق لولیها أولزوجها ولا لها كامل الحق فیه  ةوهو ركن في الزواج ومصدر مالي للزوج

فهو حق خصها  یمكن إجبارها على تجهیز نفسها بل لها أن تفعل به ما تشاءولا التصرف فیه 

                                                           
  .14سابق، صالمرجع ال، رشید مسعودي-1
  .من قانون الأسرة الجزائري 5المادة -2
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الدخول، ویشكل تستحقه الزوجة كاملا بالدخول،وتستحق نصفه في حالة الطلاق قبل .االله به

في الفصل (سابقا عنه بالتفصیل  ثالتحد وقد سبق 1نالمالیة بین الزوجیالعلاقة أهم عناصر 

 )الأول تحت عنوان الحقوق المالیة للزوجة

  :النفقة-3

 الأموالنفصال إا یضاف إلى أموال الزوجة، ویقضي نظام ر آخمالیا النفقة مصدرا تعد 

  .بالإنفاقإلزام الزوج وحده  والشریعة الإسلامیةالمعروففي التشریع الجزائري 

 الجزئیةفإذاتجب النفقة على المسلم بثلاث أسباب القرابة والملك والزوجیة التي هي موضوع هذه 

نفسها حتبست إن الزوجة قد لأ، فقد وجبت نفقة الزوجة على زوجهاالصحیح،تم عقد الزواج 

ما الزواج الفاسد فلا یوجب أفیه،نفقته حبس نفسه على عمل وجبت  الزوج،وكل منلمنفعة 

  .2النفقة

المادة ن أالزواج الصحیح هو سبب وجوب هذه النفقة للزوجة وعلىحساب زوجها، بحیث نجد ف

تجب نفقة الزوجة علىزوجها بالدخول بها أو (: على ما یليقد نصت ج . أ. من ق 78

3)...دعوتها إلیه ببینة
  

من قانون  74على زوجتهبموجب نص المادة  بالإنفاقجالجزائري الزو المشرع  لزمأولقد 

لیه ببینة مع إو دعوتها أتجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها (التي تنص على الأسرة

  ).من هذا القانون 80و79و78حكام المواد أمراعاة 

سبب من أسباب طلب الزوجة للتطلیق حسب على زوجته فاقنالإمتناع الزوج من إكما جعل 

نفاق بعد عدم الإ (القانون التي تنص في فقرتها الأولى على ما یلي من نفس  53نص المادة 

 80و79و 78 المواد مع مراعاةالزواج،صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت 

  ).من هذا القانون

                                                           
  .14رشید مسعودي، المرجع السابق، ص-1
 والتوزیع،، دار الثقافة للنشر 1ط ،الشخصیةحكام واثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال أمحمد سمارة، -2

  .408، صم2008،عمان
  .قانون الأسرة الجزائريمن  74المادة -3
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  النفقة الزوجیة فقد سایر المشرع الجزائري جمهور الفقهاء بحیث بمشتملاتأما فیما یتعلق 

والسكن أو أجرته  العلاج،تشمل النفقة الغذاء والكسوة (ج على . أ. من ق 78تنص المادة 

وبغض النظر عما إذا كانت الزوجة عاملة فعلى 1)ومایعتبر من الضروریات في العرف والعادة

 .النفقةلا یسقط عملها ن لأالزوجأن ینفق علیها، 

 بمناسبة الزواج على شكل هدایاالمقدمة  الأموال: ثانیا

أو أحد  الأمأو  الأبسواء  المرأةتجهیز في  رةسالأساهم ن تأسار العرف في المجتمع الجزائری

لى السكن العائلي الذي إلیه الحیاة الزوجیة من متاع تأخذه معها إما تحتاج  الأقاربوذلك بكل

وإذا خاص الأو ولي المرأة تجهیزها من صداقها أو من ماله ب لأفیمكن  زوجها،ستقیم فیه مع

 وهذا ماتؤكدهبتجهیز البیت العائلي من صداقها  أبیهاولا المشرع الجزائریلم یلزم الزوجة  كان

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة ( حیث جاء فیها ما یليالجزائري الأسرةمن قانون  14المادة 

فیمكن 2)یرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فیه كما تشاءمن نقود او غ

یجوز ولا ب أو ولي المرأة أن یجهز لها منصداقها أو من ماله الخاص فیبقى ملكا للزوجة لأ

  . لهالمقدمة  اكما ینفرد الزوج بملكیته للهدایللزوج التصرف فیه دون إذنها

 یتصرف كل في أمواله بكافة أنواع التصرفاتلبأهلیةقانونیة الزوجین یتمتعان كلا فإن  يوبالتال

حیث یعد 3المترتبة بذمتهما دون أن یؤثر الزواج في ذلك الدیونبوفاءالمالیة كما أنهما یلتزمان 

 الزوج،من الصداق المقدم لها منطرف  شترتهإولو موال الزوجة الخاصة بها حتى أالجهاز من 

لا و إذنها،دون  لآخرأو نقله من مكان  ارةعالإالتصرف فیه بالبیع أو  الأخیریجوز لهذا  لاف

لى إالمشرع الجزائري لم یتعرض  أنونجدورضاها رادتها إنتفاع بالجهاز على غیر الإیحق له 

الزوجیة حسب ما ذهب إلیه المذهب ت بی بتأثیثالزوجة  لى إلزامإ و أحكام الجهاز بصفة عامة 

 الزوج لكنالمسلم به من الناحیة القانونیة أنالتجهیز من واجبات  المالكي على أساس أن الشيء

                                                           
 .من قانون الأسرة الجزائري 78المادة -1
  .من قانون الأسرة الجزائري 14المادة -2
  .168سابق، صالمرجع الدنوني،  ةهجیر  -3
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ملزمةبالتجهیز في نظر العرف، لهذا  تماما،وأصبحت الزوجةخالفا لذلك الواقع الجزائري أصبح م

  1یعتبر الجهاز نظاما قائما على هامش الصداق

 بین الزوجین تسییر الأموال المكتسبة:المطلب الثاني

 تفاقالإه لعقد الزواج مضمونلاحق برام عقد رسمي إلقد منح المشرع الجزائري للزوجین حریة 

فقرة  37بنص المادة وهذا عملاالزوجیة،العلاقة حولالمكتسبات المالیة المشتركة بینهما في ظل 

ن یتفقا في أنه یجوز للزوجین أغیر (على ما یلي  التي تنصالجزائري  الأسرةثانیة منقانون 

حول الأموال المشتركة بینهما،التي یكتسبانها خلال ، و في عقد رسمي لاحقأعقد الزواج 

  2)لى كل واحد منهماإالحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول 

و في أعقد الزواج مكتسباتهما المالیة فیحول تفاقالإیلزم الطرفین على لا القانون  وبالتالي فإن

و ألاحق عقد وطریقة تسییرهاومآلها فیحولها  تفاقالإمكانیة إعطى أبرامه بل إوثیقة مرفقة أثناء 

شاهدا على ن العقد یكون أعتبار إعلى .والعقود التجاریةان كالعقود المدنیة ي وقت یشاءأفي 

زواج مرتبط بعقد الالمالي العقدبها فهذا  املتز والإرتضیا قبولها إتهما التي حقوقهما وواجباضمان 

تحدث قا من هذا المطلب في فرعین حیث سأنطلاإ دراسته يوالكشف عن طبیعته یقتضي من

الفرع (لى تنفیذه بین الزوجین وهذا في إنتقل أثم س) الفرع الأول(برامه وهذا في إ عن ماهیته و 

  ).الفرع الثالث( المالي وذلك فيبین الزوجین عن طریق العقد والدیون المشتركة) الثاني

  برام العقد المالي بین الزوجینإ:الفرع الأول

یحدد فیه  بذلك،هو عقد رسمي یتم تحریره أمام موظف مختص  للزواج،عقد المالي ال

 به،على الزوجین شهر ذلك العقد حتى یتاح للغیر العلم  ویفرض القانونبدقة،المشارطات المالیة

أو سلطة الزوجین على هذه  المالیة،من أهمیة سواء فیما یخص الشروط نظرا لما یتضمنه

  3.الأموال

                                                           
  .95، المرجع السابق، صرشید مسعودي -1
  .من قانون الأسرة الجزائري الفقرة الثانیة 37المادة  -2
  .219صمرجع سابق، الرشید مسعودي، -3
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  الماليومضمون العقدشكل: أولا

جاء المشرع الجزائري بنظام تعاقدي ذو مقتضیات عامة دونتحدید :الماليشكل العقد -1

سرة الجزائري قانون الأمن  37ة الثانیة من المادة لمضمون وطبیعة هذا العقد إذ اكتفى في الفقر 

منغیر تحدید لاحقا ومصاحبا لواقعة إبرام عقد الزواج أو یأتي  ملازمایكون  تفاقالإهذا ن أ

في الفقرة القانون المدني حكام لأالمشرع الفرنسي شكل العقد المالي للزواج طبقا ولقد بین،الأجل

وحضورهما عقد رسمي یتم تحریره أمام الموثق بتراضي الزوجین (ه بأن1394مادةالالأولى من 

  1)العقدكل الأطراف المعنیة أو من ینوب عنهم بمجلس مع

ذین أبرموا عقود زواجهم قبلأو بعد تعدیل ال الأزواجإلى أن هذا العقد یسري على  الإشارةوتجدر 

لذا  لاحق،سواء في محرر عقد الزواج أو فیعقد  لإبرامهأنه أعطى الحریة للزوجین  ، بما2005

، واللاحقةالزوجیة السابقة لصدورهالعلاقات فمقتضى هذه المادة یمكن أن یطبق على كل 

العلاقة كتسبت أثناء إالتي  الأموالباعتبار أنه مجرد عقد مدني بطبیعته لتدبیر وتنظیم 

 الأملاكفي  شتراكالإن قانون نظام الفصل الثامن م فينصالمشرع التونسي فقد  ماأ. الزوجیة

شتراك في الأملاك لاحقا إبرام عقد الزواج فإنه تفاق على الإمتى كان الإ (على2بینالزوجین

المالي في محرر رسمي شترط المشرع التونسیأن یردالعقدإ،إذ )یتعین أن یكون بحجة رسمیة

المتعلق بدعم  16/99عقد الزواج، كما صدر في تونس المنشور عدد  لإبراملاحقا إذاما كان 

الواردة في  الأحكامتكنولوجیا المعلومات الذي یهدف إلى تطبیق  خلالحقوقالمرأة والطفل من 

بین الزوجین الذي جاء بعقد  الأملاكفي  شتراكالإالمتعلق بنظام  1998لسنة  4القانون عدد

  3.وجیةالز  الأملاكنموذجي سماهبنظام 

الزوجین العقد تحدید النـظام المالي المختـار مـن طـرف  ویتضمن هذا:المالي العقـدمضمون -2

یتعلق بالعلاقاتالمالیة  وكل ما) نتفاعإدارة،إ ملكیة،(ا على هذه الأموال مواحد منه وسلطات كل

                                                           
  .من القانون المدني الفرنسي 1394المادة-1
الرائد الرسمي  الزوجین،شتراك في الأملاك بین بنظام الإ ، المتعلق1998نوفمبر  9في  المؤرخ1998ة نلس 94قانون عدد -2

  .1998نوفمبر  13في  صادرال ،91عدد  التونسیة،للجمهوریة 
  .33.34سابق، صالمرجع الرحمة كنزي وهیبة لمعوش، -3
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الطبیعیین، عتراف بالأبناء كالإ مالیة،یتضمن هذا العقد شروط غیر  ویمكن أن. بینهما

  )أنظر الملحق( 1.الخ...التبني

 الماليمشروعیة العقد  :ثانیا

 جتماعيقتصادیوالإالإالعقد المالي من بین المستجدات التي فرضها التطور عتبار ان إعلى 

 بالإطارهتموا إأنهم  إلاهتمام الفقهاء المسلمون، إ، لذلك فهو لم یستقطب الأسرةالذیطال بنیة 

 الإرادیةشرطا من الشروط  إلایندرج ضمنه هذا العقد الذي هو في شمولیته لیس العام الذی

في الشروط  الأصلفذهب جمهور من المالكیة والحنفیة والشافعیة إلى أن  .الملحقة بعقد الزواج

، وحجتهم في ذلك قوله لتزامالإبها حتى یقوم دلیل من الشرع یثبت  لتزامالإهو عدم الصحةوعدم 

، أما الحنابلة 2)ن كان مئة شرطإ كل شرط لیس في كتاب االله فهو باطل و (وسلمیهعلاالله صلى 

هو حریة التعاقد  فالأصلفیرون أن الزوجین أحرار في إبرامما یشاءون من العقود والشروط، 

كَانَ وَأوَۡفوُاْ بٱِلۡعَھۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَھۡدَ (في ذلك على قول االله تعالى  عتمدوا إ و 3كتاب و السنة ال بدلالة

4)مَسۡـؤُلاٗ 
ومقصده االله لتزم به، ما لم یكن مخالفا لشرع اعقد الزواج یعتبر مشروعا وملزما لمن ، 

نتجا لكافة اثاره فإن الشرط المتعلق بتنظیم أموال الزوجین یبقى صحیحا وم يبالتال ، الزواجمن 

  .5القانونیة

  الماليالعقد إشهار : ثالثا

ة بل تتعدى هذه تنظیم علاقتهما المالیعلى الزوجین فقط فی المالي،لا تقتصر أهمیة عقد الزواج 

الأهمیة مصالح الزوجین إلى الغیر الذي یدخل في علاقاتمالیة معهما في معرفة أموال 

لهذا أوجب المشرع الفرنسي إشهارعقد الزواج المالي، حتى  علیها،واحد منهما  وسلطات كل

  6وسلطاتهما علیهال واحد منهما لمعرفة أموال ك به،یتاح للغیر العلم 

                                                           
  .220سابق، صالمرجع الرشید مسعودي،  -1
  .208، صم2001ن، . ب. الكتب العلمیة، د دار، دط، 4، ج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،نور الدین الھیثمي-2
  .85سابق، صالمرجع الأقاش محمد،  - -3
  .34الآیة ، سورة الإسراء-4
  .87سابق، صالمرجع ال، محمد أقاش -5
  .127ص  السابق،المرجع  مسلم،أحمد  -6
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إلاأنه فیما یخص نظام الإشهار فهناك نظام عام یسري على جمیع الأزواج طبقا لأحكام 

  .بالزوجین التاجرین ونظام خاصالشریعة العامة، 

بنظام الإشهار العام ذلك الإشهار الذي یتم طبقا لأحكامالشریعة  یقصد: العامشهار نظام الإ

الذي یرید التعامل مع الزوجین الحصول على نسخة من عقد الزواج  الغیرویستطیع ،العامة

وفي الزوجین،تسلم لهمن البلدیة بناء على طلبه من أجل معرفة النظام المالي المتبني من طرف 

 1.القانونيشتراك علیهما نظام الإ یطبق للزواج،عدمإجراء عقد مالي  حالة

هناكنظام إشهار و الأزواج،یوجد نظام الإشهار العام المطبق على جمیع :الخاصشهار نظام الإ

بالسجل وتنظیمیة متعلقةالمنظم بـأحكام تشریعیة  وهو الإشهار، فقطخاص ببعض الأزواج 

منها بالإضافة إلى نوع أخر من الإشهار الخاص بالهبات المالیة العقاریة التي تتكون، التجاري

la constitution de dotالتي كانت مملوكةلأحد  وكذلك العقـاراتالشهر العقاري  بمحافظة

رابعة نظمت أحكام إشهار عـقد الزواج إذا كان الفقرة في ال 1394المادة  نإ.الزوجین قبل الزواج

  2.التجاريالعقد المالي بالسجل  وذلك بتسجیلالزوجان تاجرین أثناء أوبعد الزواج 

  الزوجینثار العقد المالي بین آو تنفیذ: الثانيالفرع 

برامه یلتزم كلا من إعلى غرار العقود الأخرى ینعقد العقد المالي بتطابق إرادة الطرفین فبمجرد 

الملقاة على عاتق كل  تلتزامابالإ ویجب الوفاءلهما  ویصبح ملزماالطرفین ببنود هذا العقد 

ه في هذا الفرع الوفاء بالعقد المالي أولا للزوجین وللغیر وهذا ما سیتم تناولطرف كما یرتب اثارا 

  .ثار المترتبة عنه ثالثاوالآ نتهائه ثانیاإ و تعدیله 

  :الماليالوفاء بالعقد -أولا 

                                                           
  .221ص،رشید مسعودي،المرجع السابق-1
  .222ص،المرجع نفسھ-2
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لتزام قانونییجبر إیوجد أي لا ختیاري، إذ إیتم إبرام العقد المالي بمحض إرادة الزوجین فهو عقد 

على إبرام العقد المالي یكتسي الصبغة  تفاقالإالزوجین على إبرامه، غیر أنه بمجرد 

  1.لتزامات وتنفیذ بنود العقد الماليإفیكون لكل طرف الوفاء بما علیه من الإلزامیة

السمحاء أن الوفاء بالعهد قاعدة أصلیة إذ یجب الوفاء بالشروط  الإسلامیةومن مبادئ الشریعة 

  :وزوجته، لقوله تعالىسواءتلك التي تكون بین المسلم وعامة الناس أو بین الزوج 

عُونَ ( تِھِمۡ وَعَھۡدِھِمۡ رَٰ نَٰ ھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أوَۡفوُاْ بٱِلۡعُقوُدِ (وقوله  2)وَٱلَّذِینَ ھُمۡ لأِمََٰ أیَُّ ٓ كذا قوله و  3)یَٰ

ِ  وَأوَۡفوُاْ بِعَھۡدِ (قوله و  4) وَأوَۡفوُاْ بٱِلۡعَھۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَھۡدَ كَانَ مَسۡـؤُلاٗ ( مۡ  ٱ�َّ ھَدتُّ وقوله تعالى 5)إذَِا عَٰ

  .6) وَأوَۡفوُاْ بِعَھۡدِيٓ أوُفِ بِعَھۡدِكُمۡ (

لكن في لزامیة العقد المالي الذي یبرمه الزوجان إلى مدى إما المشرع الجزائري لم یتطرق أ

لتزامات المتفق ن المشرع قد جعل عدم الوفاء بالإأسرة الجزائري نجد من قانون الأ 53المادة 

من هذه المادة على  9على ذلك في الفقرة  وقد نصتعلیها في عقد الزواج من أسباب التطلیق 

  .7)مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج(

  الماليتعدیل العقد :ثانیا

إن العقد المالي إذا نشأ صحیحا بین الزوجین أصبح ملزما لهما لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا 

باتفاق جدید یبرم بینهما لهذا السبب، فهو یصبح بمثابة قانونهما الخاص وشریعتهما الذاتیة في 

یر أو تبدیل فیه، والقول بخلاف ذلك یتنظیم العلاقات المالیة، یتعین تنفیذه كما هو دون أي تغ

  8.فیه إهدار لمبدأ سلطان الإرادة وتكبیل لحریة التعاقد بأخطر قید

                                                           
  .92ص،سابقالمرجع القاش،أ محمد-1
  .32الآیة  سورة المعارج،-2
  1الآیة ، سورة المائدة-3
  .34الآیة ، سورة الإسراء-4
  .91سورة النحل،الآیة -5
  .40الآیة  سورة البقرة،-6
  .الجزائريسرة من قانون الأ 53المادة -7
  .96 سابق، صالالمرجع ، قاش محمد أ-8
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فضرورة تعدیل العقد المالي تكمن أساسا في وقت وضعه من طرف الزوجین، فمهما بلغت الدقة 

والضبط في مراعاة كل الظروف الممكنة التي تحیط بالحیاة الزوجیة في الحال والمآل، یظل 

عنصر الزمن بكل مستجداته غیر خاضع لمثل هذا التحكم لأن الزوجین لا یستطیعان قراءة 

خلفیاته، إذ أن مضمون العقد مهما تضمن من تفاصیل فإنها توضع بقلب وعین المستقبل بكل 

  1.الحاضرمن لا یرى ولا یفكر إلا من خلال وقائع 

و حتى أ بین الزوجین بنص صریحالمشرع الجزائري لم ینص على إمكانیة تعدیل العقد المالي 

واعد العامة المتعلقة بإمكانیة ستنباط ذلك ضمنیا تطبیقا للقإلكن یمكن  سرة،ا في قانون الأضمنی

ستعمل المشرع إحیث قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، عمالا لإتعدیل العقدباتفاق الطرفین 

من القانون المدني محملة  106المادة  جاءتالجزائري مصطلحات قانونیة بحتة و قد 

ن أحیث نلاحظ ، عتباره شریعة المتعاقدین إلى موضوع العقد على إبمصطلحات قانونیة تشیر 

ثم وضع شرطا بعبارة لا ، العقد شریعة المتعاقدین أن بعبارة العقد و هنا یوضح  بدأتالمادة 

و ما أتفاق الطرفین إلى حالتین إلا و أشار أیضا شرطا اخر لا یجوز تعدیله إ ، یجوز نقضه

القوة الملزمة  أن المشرع قد بین مبدأمن خلال قراءة نص المادة السابقة یتضح ، یقرره القانون 

و أالعقد  إتفاق طرفيلا بشرط إللعقد و تنفیذه في الحالات العادیة و عدم جواز التعدیل علیه 

ولا تعدیله نقضه،فلا یجوز المتعاقدین،العقد شریعة (:علىالمادة  وقد نصتهذا ،بقوة القانون 

  .2)القانونو للأسباب التي یقررها أالطرفین،لا باتفاق إ

 الماليالعقد ثار آ:لثاثا

  .الرابطة الزوجیة وبعد فكثناء العلاقة الزوجیة أثار العقد المالي للزواج في آسیتم دراسة 

  :الزواجأثناء وجین ثار العقد المالي للز آ-1

                                                           
جامعة ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة الحقوق، الحقوق المالیة للمرأة المتزوجةعبد السلام الشمانتي الھواري، -1

  .308ص، م1989/م1988الرباط، 
  .من القانون المدني الجزائري 106المادة -2
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ین ب1تفاقات المالیة من القانون المدني على أن الإ1395شرع الفرنسي من خلال المادة یبین الم

وعلیه ترفض كل  لزواج،حفلا بتداء منإإلا رهاآثاولا ترتبالزوجین یجب أن تحدد قبل الزواج 

  .مما یجعل العقد معرضا للبطلان لذلك،الشروط المخالفة 

  :الزوجیةالعقد المالي للزواج بعد فك الرابطة  رآثا-2

أو بینهما وبین  الزوجین،العقد المالي للزواج یتضمن أحكاماخاصة بالعلاقات المالیة بین  نإ

تفاقیة تمتد إلى تنظیم هذه إویمكن أنیتضمن العقد شروط  الزوجیة،الغیر أثناء قیام العلاقة 

  .الوفاةالعلاقات بعد فك الرابطة الزوجیة بفعل الطلاق أو 

  عن طریق العقد المشتركة بین الزوجین الدیون: الثالثالفرع 

لتزامات إشتراك في أموالهم عن طریق العقد قد یرتب على عاتقهم تفاق الزوجین على الإإن إ

  .ودیون

  أحكام قانون المالیةبمقتضى بین الزوجین عن طریق العقد الزوجیة المشتركة  الدیون: أولا

  لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الدیون الضریبیة المترتبة في ذمة الزوجین في قانون

الزوجین إذا كلا یتحمل المسؤولیة بالتضامن (: والتي تنص على أنه2376المادة في المالیة 

والمداخیل التي تؤول لهما  الأموالالقصر على أساس  أولادهماتعاشرافي البیت الواحد وكذا 

من خلال  حیتض. )الدخلسم زوجه برسم الضریبة على إبعد الزواج عنضرائب المؤسسة ب

ن المشرع الجزائري قد وضع شرطان على تحمل الزوجان المسؤولیة بالتضامن أهذه المادة 

  .كتسباها بعد الزواجإهذه الأموال قد  تكونوأن یعیشا تحت سقف واحد أن : وهما

قانون الحكام بمقتضى أبین الزوجین عن طریق العقد الزوجیة المشتركة  لدیونا:ثانیا

  تجاريال

                                                           
  .المدني الفرنسيمن القانون  1395المادة -1
، 57عدد ، ج . ج. ر. ، ج1991قانون المالیة لسنة  ، یتضمن1990سنة دیسمبر 31مؤرخ في  36-  90قانون رقم -2

  . 1990دیسمبر  31فيالصادرة
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بصفة شخصیة ومستقلة  لتزاماتالإممارستها للتجارة لجمیع حال التاجرة تخضع الزوجة 

تلتزم المرأة (: على أنهج.ت.قولى منتهاالأفقر في  8نصت علیه المادة  ما عنزوجها وهذا

 لتزاماتوالإوعلیه فإن جمیع الدیون  )التي تقوم بها لحاجات تجارتها بالأعمالالتاجرة شخصیا

تجارتها تكون على عاتقها وحدها باعتبارها تمارس تجارة التي ترتبها الزوجةالتاجرة لحاجات 

كان الزوجین شریكین لبعضهما أو مع شركاء آخرین إذا ما وفي حالة ،امنفصلة عن زوجه

  .1دیونالعامة المطبقةعلى جمیع الشركاء فیما یخص ال الأحكامفتطبق علیهما 

  الزوجین بالنسبة للزوجة لقد تعرض المشرع الجزائري إلى مسألة الدیون المترتبة في ذمة

لتزاماتها كما لو كانتدیونهما إ أموالها ضامنة لدیون الشركة و  رعتبإ و  2التضامنالتاجرة في شركة 

القانون من  551 حكامالمادةلأشخصیة، ویتعدى الضمان ذلك لیشمل ذمتها المالیة كاملة طبقا 

التاجر وهم مسؤولون من  للشركاء بالتضامن صفة(التجاري الجزائري التي تنص على ما یلي 

3)غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة
  

 

 

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة  ،للزوجینإثبات الحقوق المالیة ، لخضر بن عائشة-1

  .92، صم2012/م2011أبو بكر بلقایدتلمسان، 
 ،م2008دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دط،الجزائريأحكام الشركة طبقا للقانون التجاري ، نادیة فضیل-2

  .114ص
  .الجزائريمن القانون التجاري  551المادة  -3
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  خلاصة الفصل

الحریة المطلقة في  ولكل واحد. خرالأن لكل واحد من الزوجین ذمة مستقلة عن أالأصل 

خر غیر أنه یمكن لهما في عقد ون الحاجة الى موافقة الأالتصرف في أمواله بصورة منفردة د

و التي أموالهما أشتراك في لى الإأن یلجئاإسرة رغبتهما في تنمیة الأو فیعقد لاحق لالزواج أ

  .منهمااحد لى كل و إحتفاظ بالنسب التي تؤول یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة مع الإ

ن أمنه حیث  37سرة في المادة في قانون الأ الجزائريالمالي قد تناوله المشرع  وهذا النظام

  .أموالزوجهاببها قبل الزواج قد تختلط حتما  تأتيأموال الزوجة التي 

ما عن طریق إالزوجین أموالا بطرق عدیدة قد تكون بطریق غیر الزواج  أحدنه قد یكتسب أكما 

الصداق كینالزوجأحدو بطریق الزواج كتلك المقدمة من طرف أبرعات تو الأ الإرثو أالراتب 

شتراك في الإ ىتفاق الزوجین علإن أ، كمامن غیر الغیر الزواجالمقدمة بمناسبة  وأوالنفقة 

حكام أما بمقتضى إعاتقیهما دیونا مشتركة بینهما  ىموالهما عن طریق العقد قد یرتب علأ

ن الزوجة تخضع بصفة شخصیة أحكام القانون التجاري حیث أو بمقتضى المدني أقانون ال

تعتبر ممارسة للتجارة بصورة منفصلة عن  لأنهالتزامات حال ممارستها للتجارة لجمیع الإ

  .زوجها
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  :خاتمة

سرة الجزائري نظرا عقد المواضیع في قانون الأأهم و أعد موضوع الحقوق المالیة للزوجین من ی

الزواج ینشئ حقوقا وواجبات مادیة تتبدل  ن عقدأالزوجیة وقدسیتها خاصةو لخصوصیة العلاقة 

المشرع الجزائري تنظیمها في مواد  وقد تولىثار مالیة أوتترتب عنهبین طرفي العلاقة الزوجیة 

وأحكام النظام  عتنت ببیان صیغإكما أن المدونات التشریعیة الوضعیة عموما سرة قانون الأ

المالیللزوجین على تفاوت في طریق معالجة الموضوع بین السعة والإیجاز، وبین 

حسب القیم والمرجعیات والثقافاتالتي یحتكم إلیها كل مجتمع من المجتمعات والتلمیحالتصریح

  .الإنسانیة

ائج على إلى أهم النت لهذا البحث یمكن التوصتطرقي للحقوق المالیة للزوجین في من خلال 

  :التاليحو نال

  :النتائج مهأ: ولاأ

حقا لها  وجعل نفقتهابوصفها زوجة حقوقا مالیة على منح المرأة حرص المشرع الجزائري -1

  .واجبا على الزوج

نصبة المقررة لها شرعا بموجب القرابة للمرأة الحق في أن ترث الرجل مع مراعاة مختلف الأ-2

  .وقانونا

المطلقة في التصرف في أموالها بمقتضى الشریعة  بالحریة عامتتمتع الزوجة كأصل -3

  .الإسلامیة وقانون الاسرة

  .تستحق الزوجة المیراث من زوجها حتى لو لم یقع دخول-4

للمطلّقة رغم  تعةالجزائري من خلال قانون الأسرة على نفقة الم ععدم نصالمشر -5

  .القضائیة للمحكمة العلیا لذلك ضالاجتهاداتتعر 

  .المالیة للمرأة للحقوقكافیة توفیر حمایة زائري بشكل كبیر في الج عالمشر  توفیق عدم-6
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  .نعدم وجود قواعد وأحكام خاصة بالعلاقات المالیة المشتركة بین الزوجی-7

  .الأموالنفصال إیحكمه نظام مالي واحد هو  الإسلاميالنظام -8

موال المكتسبة من قبلهما مجتمعین أو منفردین أثناء قیام العلاقة في ملكیـةالأیشتركالزوجین -9

  .والدیون المترتبة عن ذلك الزوجیة،

نفصال في أموال الزوجین وقیده بالكثیر من القواعد عدم إطلاق المشرع الجزائري لنظام الإ-10

  .القانونیة

ن بعد فك الرابطة زوجیالعائلي یعتبر من أهم الأسباب التي تثیر المشاكل بین ال اثالأث-11

  .ثناء قیام العلاقة الزوجیةأوخاصة المكتسبالزوجیة 

  من قانون التشریع الجزائري وقد أخذ 37في متاع البیت قد حسمته المادة  النزاع-12

  .هذا من الفقه المالكي

  مشاركةمن یمنع هذا  لاو  الإسلاميالفقه  وما یقرهالزوج واجب أن النفقة من  الأصل-13

  .نفاقفي الإالزوجة 

  التوصیات: ثانیا

ضرورة النص على قواعد أوضح لتسییر الأملاك المشتركة بین الزوجین بموجب قانون -1

  .الأسرةالجزائري

قتداء بمبدأ الفصل بین ذمم الزوجین المقرر في إسرة یجب إلزام الزوج وحده بالإنفاق على الأ-2

  .الشریعة الإسلامیة

  .حتیاطیةإاقبصفة الزوجة العاملة تساهم في الإنفجعل ضرورة صیاغة قاعدة ت-3

شتركا في شراءه إثناء قیام العلاقة الزوجیة والذي ن یقسم متاع البیت المكتسب أأیجب -4

  .حسب مساهمة كل واحد
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وضع نصوص قانونیة تنظم الملكیة المشتركة بین الزوجین المكتسبة بعد قیام لابد من -5

  .الأموال الأخرى من عقارات ومنقولاتالعلاقةالزوجیة فیما یخص 

فیما بین الزوجین ةبالدیون المشتركة یسعى لوضع نصوص قانونیة خاص رع أنعلـى المش-6

  .والمتابعةیخص التسدید 

لعدم كفایة  الزوجینلتنظیم فكرة النظام المالي بین ضرورة النص على مواد جدیدة مدروسة -7

  . المتناولة للفكرة 37المادة

وذلك بوضع تسهیلات مادیة زوجین من طرف الدولة التوفیر مسكن ملائم لكلا أهمیة-8

  .أغلب المشاكل العائلیة سببها المنزل المشترك مع العائلة ومساعدات مالیة لهما، لأن

  

 أولاولو بالقلیلوالفضل یعودفیھ  تسھمیأننیأھذا فیكفین يفي عمل تقد وفق يننوأخیرا أرجواأ
.وتعالىسبحانھ  �خیرا أو
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  :ملحق

  نظام الأملاك الزوجیة

  )1998نوفمبر 9المؤرخ في  1998لسنة  94القانون عدد (

  :نحن الممضیان أسفله

  الزوج

  :الاسم-1

  :اسمالأب

  :اللقب

  :الولادةتاریخ 

  :مكانها

  : عدد بطاقة التعریف والوطنیة أو جواز السفر أو بطاقة ترسیم قنصلي

  :تاریخها

  :تسلیمهامكان 

  الزوجة

  :الاسم-2

  :اسمالأب

  :اللقب

  :الولادةتاریخ 

  :مكانها
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  :صليقنعدد بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر أو بطاقة ترسیم 

  :تاریخها

  :مكان تسلیمها

  :نختارنصرح بأنه بمناسبة إبرام عقد زواج بیننا، فإننا 

  .نظام الفصل بین الأملاك طبق مجلة الأحوال الشخصیة) 1(

  .1998لسنة  94الاشتراك في الأملاك طبق أحكام القانون عدد  منظا (2)

  أختارإني 

  إمضاء الزوج

  أختارإني 

  إمضاء الزوجة

  .وعند الاقتضاء الولي أو الأم أیضا

  .في المربع الذي أمام الاختیار المتفق علیه من المترشحین للزواج X توضع علامة (1)

  :أختارتقع كتابة عبارة تصرح بأني ) 2(

  .الاشتراك في الأملاك بین الزوجین نظام-

  .الأملاكنظام الفصل بین -أو 

ومي مع بیان سبب عدم الكتابة بخط عمین وعند الاقتضاء بخط المأمور البخط كل من الزوج 

.أو أحدهما دینقعاتالم
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 :فهرس الآیات

  الصفحة  الآیةرقم   الآیة  السورة

جٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إلَِیۡھَا (  الروم نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَٰ تِھِۦٓ أنَۡ خَلَقَ لَكُم مِّ وَمِنۡ ءَایَٰ

 إنَِّ 
ۚ
ةٗ وَرَحۡمَةً وَدَّ رُونَ  وَجَعَلَ بَیۡنَكُم مَّ تٖ لِّقَوۡمٖ یَتَفَكَّ لكَِ لأَٓیَٰ   )فِي ذَٰ

21  11  

ن وُجۡدِكُمۡ  (  الطلاق   17  6  )أسَۡكِنُوھُنَّ مِنۡ حَیۡثُ سَكَنتُم مِّ

 

  المؤمنون

تُ وَٱلأۡرَۡضُ وَمَن  ( وَٰ مَٰ بَعَ ٱلۡحَقُّ أھَۡوَآءَھُمۡ لفََسَدَتِ ٱلسَّ وَلَوِ ٱتَّ

  )فِیھِنَّ 

71  3  

طِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأنَتُمۡ تَعۡلمَُونَ  (  البقرة   3  42  ))وَلاَ تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰ

وھُنَّ أوَۡ  لا ( سَاءَٓ مَا لَمۡ تَمَسُّ جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ إنِ طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّ

عُوھُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهۥُ وَعَلَى   وَمَتِّ
ۚ
تَفۡرِضُواْ لَھُنَّ فَرِیضَةٗ

ا بٱِلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِینَ  عَۢ   )ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهۥُ مَتَٰ

236  14  

  31  187  )ھُنَّ لبَِاسٞ لَّكُمۡ وَأنَتُمۡ لِبَاسٞ لَّھُنَّ  (

  48  40  ) وَأوَۡفوُاْ بِعَھۡدِيٓ أوُفِ بِعَھۡدِكُمۡ  (

كُمۡ تَنطِقوُنَ  (  الذاریات ثۡلَ مَآ أنََّ ھُۥ لَحَقّٞ مِّ مَاءِٓ وَٱلأَۡرۡضِ إنَِّ   3  23  )فَوَرَبِّ ٱلسَّ

رِثُونَ  (  الحجر ا لَنَحۡنُ نُحۡيۦِ وَنُمِیتُ وَنَحۡنُ ٱلۡوَٰ   11  23  )وَإنَِّ

نُ دَاوُۥدَۖ (  النمل   11  16  )وَوَرِثَ سُلَیۡمَٰ

  النساء

  

ا ٱكۡتسََبۡنَۚ ( مَّ ا ٱكۡتَسَبوُاْۖ وَللِنِّسَاءِٓ نصَِیبٞ مِّ مَّ جَالِ نصَِیبٞ مِّ لِّلرِّ
َ  وَسۡٔـلَوُاْ  إنَِّ  ٱ�َّ َ   مِن فضَۡلھِِٓۦۚ   )كَانَ بكُِلِّ شَيۡءٍ عَلیِمٗا ٱ�َّ

  أ  32

جُكُمۡ إنِ لَّمۡ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٞۚ فَإنِ كَانَ ( وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أزَۡوَٰ

ةٖ یُوصِینَ بِھَآ  ا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّ بُعُ مِمَّ لَھُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّ
بُعُ  ا تَرَكۡتُمۡ إنِ لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإنِ كَانَ أوَۡ دَیۡنٖۚ وَلَھُنَّ ٱلرُّ مِمَّ

ةٖ تُوصُونَ بِھَآ  نۢ بَعۡدِ وَصِیَّ ا تَرَكۡتُمۚ مِّ مُنُ مِمَّ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَھُنَّ ٱلثُّ

  )أوَۡ دَیۡنٖۗ 

12  28  

كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَیَیۡن (   37  11  )للِذَّ

مَىٰ ( نۡھُمۡ وَٱبۡتَلوُاْ ٱلۡیَتَٰ كَاحَ فَإنِۡ ءَانَسۡتُم مِّ ىٰٓ إذَِا بَلَغُواْ ٱلنِّ حَتَّ

لَھُمۡۖ وَلاَ تَأۡكُلوُھَآ إسِۡرَافٗا وَبِدَارًا أنَ  رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إلَِیۡھِمۡ أمَۡوَٰ
ا فَلۡیَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِیرٗا فَلۡیَأۡكُلۡ  یَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِیّٗ

لَھُمۡ فَأشَۡھِدُواْ عَلَیۡھِمۡۚ وَكَفَىٰ بٱِلۡمَعۡرُو فِۚ فَإذَِا دَفَعۡتُمۡ إلَِیۡھِمۡ أمَۡوَٰ

6  28  
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ِ بِ    )حَسِیبٗا ٱ�َّ

 فَإنِ طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ  (
ۚ
تِھِنَّ نِحۡلةَٗ سَاءَٓ صَدُقَٰ وَءَاتُواْ ٱلنِّ

ا رِیٓـٔٗ ا مَّ نۡھُ نَفۡسٗا فَكُلوُهُ ھَنِیٓـٔٗ   )مِّ

4  39  

لَ ( سَاءِٓ بِمَا فَضَّ مُونَ عَلَى ٱلنِّ جَالُ قَوَّٰ ُ  ٱلرِّ بَعۡضَھُمۡ عَلَىٰ  ٱ�َّ

تٞ  فِظَٰ تٌ حَٰ نِتَٰ تُ قَٰ لحَِٰ لھِِمۡۚ فَٱلصَّٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أنَفَقوُاْ مِنۡ أمَۡوَٰ
ُۚ  لِّلۡغَیۡبِ بمَِا حَفِظَ  تِي تَخَافوُنَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ  ٱ�َّ

وَٱلَّٰ
وَٱھۡجُرُوھُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوھُنَّۖ فَإنِۡ أطََعۡنَكُمۡ فَلاَ 

َ  تَبۡغُواْ عَلَیۡھِنَّ سَبِیلاًۗ إنَِّ  ا كَبِیرٗا ٱ�َّ   )كَانَ عَلیِّٗ

34  15  

سَاءِٓ  (   لدَِانِ وَٱلأۡقَۡرَبُونَ وَللِنِّ ا تَرَكَ ٱلۡوَٰ مَّ جَالِ نَصِیبٞ مِّ لِّلرِّ

ا قَلَّ مِنۡھُ أوَۡ كَثُرَۚ  لدَِانِ وَٱلأۡقَۡرَبُونَ مِمَّ ا تَرَكَ ٱلۡوَٰ مَّ نَصِیبٞ مِّ

فۡرُوضٗا   )  نَصِیبٗا مَّ

7  38  

ُ  یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ( لةَِۚ إنِِ ٱمۡرُؤٌاْ ھَلَكَ لَیۡسَ لَھُۥ یُفۡتِیكُمۡ فِي  ٱ�َّ ٱلۡكَلَٰ

وَلَدٞ وَلھَُۥٓ أخُۡتٞ فَلَھَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَھُوَ یَرِثُھَآ إنِ لَّمۡ یَكُن 
ا تَرَكَۚ وَإنِ كَانُوٓاْ  لثَُانِ مِمَّ لَّھَا وَلَدٞۚ فَإنِ كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَھُمَا ٱلثُّ

جَالاٗ وَنِسَآ  نُ إخِۡوَةٗ رِّ كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَیَیۡنِۗ یُبَیِّ ُ  ءٗ فَللِذَّ لَكُمۡ  ٱ�َّ

ُ أنَ تَضِلُّواْۗ وَ    )بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلیِمُ  ٱ�َّ

176  38  

ئِكَ (  نفالالأ
ٓ ھَدُواْ مَعَكُمۡ فَأوُْلَٰ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَھَاجَرُواْ وَجَٰ

بِ مِنكُمۡۚ وَأوُْلوُاْ ٱلأۡرَۡحَامِ  ِۚ  بَعۡضُھُمۡ أوَۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰ   )ٱ�َّ

75  37  

عُونَ  (  المعارج تِھِمۡ وَعَھۡدِھِمۡ رَٰ نَٰ   48  32  )وَٱلَّذِینَ ھُمۡ لأِمََٰ

ھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أوَۡفُواْ بٱِلۡعُقوُدِ  (  المائدة أیَُّ ٓ   48  1  )یَٰ

  48  34  )وَأوَۡفوُاْ بٱِلۡعَھۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَھۡدَ كَانَ مَسۡـؤُلاٗ  (  سراءالإ

ِ  وَأوَۡفوُاْ بِعَھۡدِ  (  النحل مۡ  ٱ�َّ ھَدتُّ   48  91  )إذَِا عَٰ
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القران الكریم-

  :  الرسمیةالنصوص -

  :الأوامر والقوانین/أ

الرائد ، بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة یتعلق، 1956أوت  13في  المؤرخ، أمرعلي-1

  .1956أوت  17الصادر في ،66الرسمى عدد 

شتراك في بنظام الإ ، المتعلق1998نوفمبر  9في  المؤرخ 1998ة نلس 94عدد  قانون-2

نوفمبر  13في  صادرال ،91عدد  التونسیة،الرائد الرسمي للجمهوریة  الزوجین،الأملاك بین 

1998.  

تضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم ،ی1984سنة جوان  09مؤرخ في  11-84 رقم قانون-3

  .2005ر یفبرا 27المؤرخ في  05/02بالأمر رقم

، 1991قانون المالیة لسنة  ، یتضمن1990سنة دیسمبر 31مؤرخ في  36- 90قانون رقم -4
  . 1990دیسمبر  31، الصادرةفي57عدد ج،. ج. ر. ج

  :كتب القانون/ب

ط،دیوان المطبوعات د، العلیاالقضائي وفقا لقرارات المحكمة  جتھادمبادئالإبلحاج، العربي-5

  .م2000، الجزائر، الجامعیة

، دط، منشأة المعارف للنشر، 8الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج  عبد-6

  .م2004مصر ،

دار إحیاء التراث  ،1ط، 5، ج مصادر الحق في الفقه الإسلاميق السنهوري، زاقالر  عبد-7

  .م1954بیروت،  العربي،

دار ھومة للطباعة ، ،دطالجزائريأحكام الشركة طبقا للقانون التجاري ، فضیل نادیة-8

  .م2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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منشورات وزارة الشؤون الدینیة،  ،1ط، دروس في الفرائضشحاتة عبد الغني الصباغ، -9

  .م1993الجزائر،

  .م1953ط، دار الفكر العربیة، القاهرة، ، دنظریة الحقمحمد سامي، -10

  :كتب الأحوال الشخصیة/ت

ومدعم بأحدث  التعدیلاتآخر  وفق( الأسرةالجزائريفي شرح قانون  الوجیزبلحاج،العربی- 11

  .م2010الجزائر، المطبوعات الجامعیة،  دیوان، ، دط01، ج )المحكمة العلیا اجتھاد

، دیوان المطبوعات دط، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري الجدید، بلحاج العربي-12

  .م2014الجامعیة، الجزائر، 

، دار القلم للنشر والتوزیع، الرباط 2، ط2 ج ،للمرأةمن الحقوق المالیة الحسین،  الملكي-13

  .م2010،

دار الحامد للنشر ، 2ط، ، ملكیة الأسرة، دراسة مقارنةمجید سلیمان العباجي بسام-14

  .م2009،نوالتوزیع، عما

، دار 2، طنظام الإشتراك المالي بین الزوجین و، تكییفه الشرعيعلي الكعبي،  خلیفة-15

  .م2010النفائس للنشر والتوزیع، عمان،

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2طالنظام المالي للزوجین، مقداد الحمدانین،  رعد-16

  .م2010الأردن،

، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1،طالزوجةثاث بیت أملكیةالحیالي، عبد الوهاب  قیس-17

  .م2008,الأردن 

دار  ،1ط، النكاحالأحوال الشخصیة فقه محمد المومني،  نواهضة أحمدإسماعیل أمین -18

  .م2010،نللنشر والتوزیع، عما المسیرة

دار ھومة للطباعة ،دط، الأسرةالجزائريوأثاره من قانون الطلاق المصري مبروك، - 19

.م2010،زائرالج والتوزیع،والنشر 
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، دیوان المطبوعات 3 ، طالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، -20

  .2004الجامعیة، الجزائر، 

، دار الخلدونیة للنشر 1ط، المعدلقانون الأسرة الجزائري  حشر بن الشویخ الرشید، -21

  .م2008الجزائر،والتوزیع، 

منشورات وزارة الشؤون الدینیة،  1ط،الفرائضدروس في شحاتة عبد الغني الصباغ، -22

  .م1993الجزائر،

الذمة المالیة للزوجین في الفقه الإسلامي والقانون عمر صالح الحافظ مهدي العزاوي، -23

  .م2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،1ط، الوضعي

امد للنشر والتوزیع، حدار ال ، دط،الزوجیةملكیة أثاث بیت قیس عبد الوهاب الحیالي، - 24

  .م2008،عمان

، 1ط، في الشریعة الإسلامیة والقوانین المقارنة المرأةمیراث قیس عبد الوهاب الحیالي، -25

  .م2007، عمان، والتوزیعالحامد للنشر  دار

، دار 1، طالشخصیةحكام واثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال أمحمد سمارة، -26

  .م2008،والتوزیع، عمانالثقافة للنشر 

  .م1994، رالشهاب، الجزائ،دار 2ط، التركات والمواریثمحمد محدة، - 27

والتوزیع، ، دار العلوم للنشر ، دطوالقانونالمواریث في الشریعة منصور كافي،-28

  .م2008،الجزائر

العلوم، عنابة،  دط، دار، علم الفرائض في الشریعة والقانونمنصور كافي، -29

  .م2005الجزائر،

، دار الهدى للطباعة والنشر قانون الأسرة نصا وتطبیقاصقر، عز الدین قمراوي،  نبیل-30

.ن.س.والتوزیع، عین ملیلة، د
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دار النهضة العربیة،  دط،، الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلاميیوسف قاسم، -31

  .م1993القاهرة،

  :والفقهكتب الشریعة/ث

  .م2003دار الكتب العلمیة للنشر، بیروت ، ،1، ط8ج ،بالآثارالمحلى حزم،  إبن-32

دار سحنون للنشر والتوزیع،  دط، ،26ج ،التحریر والتنویرعاشور محمد الطاهر،  إبن-33

  ، م1997طبعة التونسیة، متونس، ال

  .د س نط؛ دار المعارف، د، 2ج العرب،لسان منظور محمد بن مكرم الإفریقي،  إبن-34

  .ه1401/م1980، دط، دار الصادر، بیروت،13، جالعرب باب المیم لسان، إبنمنظور-35

  ه1409/م1998دار المعرفة، بیروت،  دط،، 11، جلمبسوطبكر محمد السرخسي، ا أبو-36

 الدینیة،، وزارة الأوقاف والشؤون دط، 3ج، الكبرى، النوازل الجدیدة المهدي الوزاني-37
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ةملخص المذكرة باللغة العربی  

لقد أقرت الشریعة الإسلامیة والقوانین وعلى رأسها القانون الجزائري مجموعة من الحقوق المالیة 

 .تسمح بضمان حق كل طرف في أمواله لكل واحد من الزوجین

قد یكون مصدرها الراتب أو المیراث أو من طرف أحد ه الأموال تعود له بصورة مستقلة هذ

 .ام علیهاكالنفقة التي تستحقها المرأة من زوجها بصفته قوّ  ،الزوجین

اة الزوجیة غیرأنه یمكن لهما أن یتفقا على تبني نظام الإشتراك في الأموال المكتسبة خلال الحی

هذا الإشتراك قد  ،والأولادنظرا لمستجدات الحیاة التي قد تطرأ علیهما من أجل مصلحة الأسرة 

حیث تصبح الأموال مشتركة بینهما  ،لاحقیكون أثناء إبرام عقد الزواج أو في عقد رسمي 

 .برضا منهما ویتحملان سویا الدیون التي قد تنتج عن هذا الإشتراك بطبیعة الحال

نزاعات حول ملكیة هذه الأموال خاصة  بینهماأقد ینشالزوجیة  نتهاء العلاقةإحالة في  لكن

فیلجأ الى  ،علیهاالمتعلقة بمتاع البیت حیث یدعي كل طرف ملكیتها لنفسه وأنه صاحب حق 

  .ثباتها بجمیع الوسائل القانونیةإ

  :الكلمات المفتاحیة

  .نالزوجی ،الأموال المكتسبة ،المالي دالمالي، العقالحقوق المالیة، الذمة المالیة، الإشتراك 

Summary of the note in english 

The Islamic sharia and the laws, above all Algerian law, have 

established a set of financial rights for each of the spouses that 

guarantee each party's right to its property. 

These funds belong independently to him or her, which may be the 

source of salary or inheritance or by one of the spouses, such as the 



  ملخص

 
 

maintenance that the woman is entitled to from her husband in his 

capacity as a dependant. 

Otherwise, they may agree to adopt a system of subscription to the 

assets acquired during matrimonial life in view of the developments in 

life which may occur in the interests of the family and children. Such 

participation may be during the conclusion of the marriage contract or 

in a subsequent official contract, where the funds become shared with 

their consent and bear together the debts that may naturally result from 

such participation. 

However, in the event of the termination of the marital relationship, 

disputes may arise between them over the ownership of such property, 

especially in relation to the property of the home, where each party 

claims ownership of the property and has a right to prove it by all legal 

means. 

Key Words : 

Financial rights ,financial disclosure, financial participation, financial 

contract, earned money, the couple. 


